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  قبس
 إلا قالَ ومھِي یَفِ كتاباً إنسانٌ ھ لا یكتبُأنّ یتُي رأَإنِّ
ان كَا لَذَكَ دَیزِ وْلَن، وَأحسَ ر ھذا لكانَیِّلو غُ: هِدِي غَفِ
ا ھذَ ركَتُ وْلَ، وَھذا لكان أفضلَ مَدّن، ولو قُستحسَیُ

  ... جملَأً لكانَ

 صِقْالنَّ یلاءِعلى استِ و دلیلٌھُ، وَبرِالعِ ظمِعْأَا من ھذَ
                              . رِشَالبَ ملةِعلى جُ

  لأصفھانياد العما                                                 
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  :قال تعالى

"لْقُو رزِ بنِدماًلْي ع"  
  114الآیة : سورة طھ
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بعد الحمد والثناء على المولى عز وجلَّ الذي من وتكرم علينا بإتمام هذا العمل، لا يسعني إلا 

  :الأستاذ المشرف أن أتقدم بالشكر والامتنان، وجزيل العرفان، وخالص الدعاء إلى

  الدكتور محمد مروان

أشكره على توجيهاته وملاحظاته التي كان لها الأثر الإيجابي في . أستاذاً موجهاً، وأباً ناصحاً
البحث، مع تقديري لمكانته العلمية، وما زاا من كريم الأخلاق، ونبل التعامل، وعلو الهمة، وسماحة 

ي وتقديري إلى أستاذي الدكتور محمد صالح، الذي أتاح وأسجل شكر.  الأصفياء، وتواضع العلماء
الذي " قانون الأعمال المقارن"لنا فرصة مواصلة الدراسات العليا من خلال مشروعه الموسوم ب 

والشكر موصول إلى كل . فتحه في إطار مدرسة الدكتوراه، فله منا كامل الشكر وجميل الثناء
خص بالشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أساتذتي بكلية الحقوق بجامعة وهران، وأ

العربي شحط عبد القادر، والدكتور داودي إبراهيم، والدكتور برابح عبد ايد، لقبولهم عناء قراءة 
فااللهَ أسأل أن يتقبل عملهم، ويجعله في ميزان حسنام . هذه المذكرة رغم انشغالام العديدة

  .آميــن
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  الإھداء

  :بسم االله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد

  :وعلى احتشام أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى

النبراس الذي ناءَ لأجلي جأشا وكلكلاً وظلَّ يربع توهجي فاستمات يشحن همتي إذا  
عن العلم رغبتي  كنت لها ثاكلاً ويأملنِي في الساحِ إضريجا ويبعثُ فيَّ روحا إذا تخاذلت

  .نور عيني والدي العزيز

إلى المشكاة التي لأجلي اتقد صبرها حتى إذا نزِعت إلى ملْحة كانت لي وزرا رؤوما، وإن 
أطال االله في . غدوت موهونَ جارِحة كانت لي شهدا شروبا حبيبة قلبي والدتي الكريمة

  .عمرهما

لهن يشاركنني كل حلو ومر، وظللن يلمعن في الذهن إلى الشمعات التي ما احترق فتي
  ".محمد المهدي"إلى قرة عيني أخي الصغير       ".بدرة ورحاب" كوميض الشهب أختاي

  

  حاضري ومستقبلي زوجيإلى 
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، ھاتھ )1(إنزال أشد العقوبات بالجرائم الواقعة على الأموالاھتمامھا بالشرائع الإنسانیة  أبدت القدممنذ 

  .الجرائم تشكل اعتداء على الحقوق المالیة للأفراد لاسیما حق الملكیة الذي یعتبر من أھم الحقوق المالیة

جرائم تكون الغایة منھا إتلاف مال  التي تقع على الملكیة تنقسم إلى یان، أن ھذه الجرائم وغني عن الب

، وجرائم تكون الغایة منھا الاستیلاء على مال )2(الغیر والرغبة في الانتقام كجرائم التخریب والحریق والإتلاف

  .یانة الأمانةوترتكب عادة بدافع الطمع والثراء غیر المشروع كجرائم السرقة وخ ،الغیر

جمعھا تإذ  الجرائم الأخیرة تتشابھ من عدة نواحي إلى درجة أنھ إلى عھد قریب كانت تسمى بالسرقة،و

وحدة المحل الذي تقع علیھ ووحدة الغایة المستھدفة من ارتكابھا، علاوة على أنھا صورة من صور اغتیال مال 

  .)3(الغیر

، ومن حیث الركن المعنوي نجد أن ھذه )4(ل مملوك للغیرفمن ناحیة المحل فھو الاعتداء على مال منقو

الجرائم تجمعھا صورة واحدة ھي القصد، فھي جرائم عمدیة ویشترط لتوافر القصد الجنائي فیھا إضافة للقصد 

  .)5(العام قصد خاص وھو نیة تملك الشيء وحرمان مالكھ منھ بصفة نھائیة

كان السبب الرئیسي في اختلاطھا في  ،انة الأمانةھذا التقارب الذي یجمع بین جرائم السرقة وخی

التشریعات القدیمة واندماجھا في جریمة واحدة تشمل جمیع حالات الاستیلاء على مال الغیر خفیة، وھذا ما حدا 

، بحیث أصبحت السرقة تشمل الأفعال التي )6(رھا صورا لجریمة واحدة وھي السرقةعتبأن یبالقانون الروماني 

ق خیانة الأمانة إذ یعتبر سارقا لا فقط من یسلب شیئا من مالكھ، بل وأیضا من یتسلم شیئا من غیره تدخل في نطا

  iii.)7(على سبیل الأمانة فیتصرف فیھ لحسابھ

بنفس المعنى الواسع الذي كــــان لكلمة ))  (( volوعلى ھذا الأســــاس، فقد استعملت عبارة السرقة 

furtum )) ((  للفظ الاختلاس نفس مفھوم كلمة الرومانیة، وكان contrectatio )) (( فقد كان لفقھاء الرومان نظرة

                                                             
مع تعدیلاتھ والفرنسي الجدید المعمول بھ  1943قانون العقوبات الخاص في ضوء التشریعین اللبناني لعام "طھ زكي صافي،  -)1(

  .244.ص لم یذكر تاریخ النشر، ، المؤسسة الحدیثة للكتاب،"1/3/1994منذ 
  .97.، ص1996، "شرح قانون العقوبات، القسم الخاص"محمد صبحي محمد نجم،  -)2(
دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،"السرقة والنصب وخیانة الأمانة الجرائم الواقعة على الأموال،"عبد العظیم مرسي وزیر،  -)3(

  .17.، ص1983
، ل، منشورات الحلبي الحقوقیةالأو د، المجل"قانون العقوبات اللبناني جرائم الاعتداء على الأموال في"محمود نجیب حسني،  -)4(

  .17.، ص1998، الطبعة الثالثة، لبنان
، مكتبة دار "جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات، السرقة ، الاحتیال، إساءة الائتمان"عادل عبد إبراھیم العاني،  -)5(

  .11.الثقافة للنشر والتوزیع، ص
  .11.المصدر نفسھ، ص -)6(
  .433.، ص1959 لطبعة الثالثة،ا ،ر المعارف، مصردا، "القانون الروماني"عمر ممدوح مصطفى،  -)7(
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الذي لم یعد منحصرا في فعل  منھا ولاسیما الركن المادي ،واسعة في تحدیدھم لمفھوم السرقة بجمیع أركانھا

  .الأخذ بل أصبح یشمل جمیع الاستیلاء على أشیاء الغیر

نجده قد بدا متأثرا بالمفھوم الذي أرساه القانون الروماني للسرقة، إلا  ،وبالرجوع للقانون الفرنسي القدیم

أنھ بقیام الثورة الفرنسیة وترسیخا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، أصبحت سیاستھ العقابیة تقوم على مبدأ 

خیانة جرائم  عنجرائم السرقة  وبناء على ذلك انفصلت، وأفرد لھا نصوصا خاصةتحدید الجرائم تحدیدا دقیقا 

، فأقر بذلك )1(محددة لأركانھا وطرق ارتكابھا والعقوبات المقررة لھا الكل جریمة نصوص ، بعد أن وضعالأمانة

وخص جریمة السرقة بالفصل  ،لیضع الحدود الفاصلة بین ھذه الجرائم 1810قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

" لسرقة یقترفھا كل من اختلس بقصد الغش شیئا لیس لھ ا: " من قانون العقوبات الفرنسي بالنص على أن  379
  .منھ 408، وحدد جریمة خیانة الأمانة بمقتضى المادة )2(

اقتضى تدخل الفقھ الفرنسي الذي لعب دورا رئیسیا في تحدید مفھوم جرائم  ،إن عدم وضوح العبارات

  .خرىالسرقة وخیانة الأمانة حتى یمكن ضبط نطاقھا وتمییزھا عن الجرائم الأ

فعلى الرغم من الوحدة بین ھذه الجرائم من حیث محل الاعتداء والغرض منھ، فإن ثمة فروقا أساسیة 

تفصل بینھا، وھي فروق تبرز استقلال كل منھا إزاء الأخرى، وموضع ھذه الفروق ھو الركن المادي وعلى 

  .وجھ التحدید الفعل الجرمي الذي تقوم بھ كل جریمة

 ،ة یكون المال في حیازة الجاني قبل وقوع الجریمة بناء على عقد من عقود الأمانةفجریمة خیانة الأمان

ولكنھ یخون ھذه الثقة ویغیر صفتھ على المال من ودیع إلى مالك أي یغیر نیتھ للشيء من حیازة ناقصة إلى 

ى العمل الجرمي وھو ، والتسلیم لا یتنافى مع ھذا الفعل ولیس نتیجة جرمیة بل إنھ عمل سابق عل)3(حیازة كاملة

  .فالركن المادي للجریمة یتمثل في الاختلاس وما یعبر عنھ أیضا بالتبدید. تسلیم صادر عن إرادة صحیحة

، )4(أما بالنسبة لجریمة السرقة فإن الاعتداء یتحقق باختلاس المنقول المملوك للغیر دون رضاه

  .)5(یز فیھاوالاختلاس لا یعد فقط أھم عنصر فیھا بل وأیضا الركن المم

                                                             
(1) -. 

، 2002، الطبعة الأولى، "شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني، الجرائم الواقعة على الأموال"محمد سعید نمور، * 
  .14.ص

(2) - V. art. 379 C. fr. pen. : << Qui conque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui 
appartient pas est capable de vol >>. 

، 1984الطبعة الثامنة،   ،، دار النھضة العربیة، القاھرة"شرح قانون العقوبات القسم الخاص"محمود محمود مصطفى،  -)3(
  .4.ص
  . وما بعدھا 26.محمود نجیب حسني، المرجع السالف الذكر، ص* 
  .657.، ص1982، دار النھضة العربیة، القاھرة "لعقوبات، القسم الخاصشرح قانون ا"فوزیة عبد الستار، * 

  .7.، ص1988، دار المشرق العربي، القاھرة "السرقة واغتصاب السندات والتھدید" ،معوض عبد التواب -)4(
  .8.، ص1986، دیسمبر "القضاء والتشریعمجلة عنصر الاختلاس في السرقة، " ،صالح العیاري اسماعیل بن -)5(
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أن ھذه الجرائم تشكل خطورة على أموال الأفراد والھیئات الخاصة بل وعلى  ،یتضح من كل ما سبق

أموال الدولة، بل ویزید ذلك خطورة ارتكابھا من قبل الأجراء في الھیئات المستخدمة، مما یقتضي الأمر معھ 

  .لأمانةسرقة أم لجریمة خیانة اتحدید ما إذا كان الاختلاس المرتكب من قبلھم مكونا لجریمة ال

أن أول إشكالیة تصادفنا ھي  ،وبالرجوع إلى أحكام التشریع الجزائري یظھر جلیا من استقراء نصوصھ

دون  –، حیث استعمل مشرعنا مصطلح الاختلاس )1(عدم ضبط مصطلح الاختلاس وتخصیصھ لجریمة معینة

ئم تقع على الأموال، بل عمد إلى استعمالھ أحیانا لیعرف بھ للدلالة على عدة جرا –تعریفھ من الناحیة القانونیة 

كل من اختلس : " من قانون العقوبات حیث تقضي بأن  376جرائم متنوعة ومتبـــاینة، كما ھو الحال في المادة 

  .فیكون الاختلاس حسب ھذه المادة مكونا لجریمة السرقة" شیئا غیر مملوك لھ یعد سارقا 

ومن ثم فمصطلح ... " كل من اختلس أو بدد: " لقانون السالف الذكر فتقضي بأنمن ا 376أما المادة 

  .الاختلاس حسب ھذه المادة یأتي كمرادف لخیانة الأمانة

وقد یطرح سؤال ھنا، وھو ما الذي یمیز بین جریمة السرقة وجریمة خیانة الأمانة وإن حمل تعریفھما 

قد كیفا الجریمتین تكییفا قانونیا حسب العناصر المكونة لكل  معا مصطلح الاختلاس؟ فإذا كان الفقھ والقضاء

جریمة، یجعل كل واحدة منھما متمیزة عن الأخرى، فإنھ في نظرنا یبقى استعمال مصطلح الاختلاس في عدة 

  .جرائم متباینة یثیر شیئا من الالتباس في التكییف القانوني لكل جریمة

الأفعال یعد أجیرا مرتبطا بعقد عمل مع الھیئة  وما یزید طرحھ صعوبة، أن صفة مرتكب ھذه

المستخدمة، فیزداد لبسا حول ما إذا كان الاختلاس المرتكب من قبلھ مكونا لجریمة السرقة أم لجریمة خیانة 

على الأجیر أن یعمل بإخلاص الأمانة، إذ أن الأصل في عقد العمل ھو التصرف بحسن نیة، فالقانون یفرض 

أن المستخدِم ینتظر منھ عدم استعمال الوسائل الاحتیالیة وعدم مس مصالحھ وعدم عرقلة  في العمل، إذ وتفان

حسن سیر المؤسسة المستخدمة، مما یترتب عن ذلك التزام جوھري وھو الالتزام بالأمانة والإخلاص في تنفیذ 

داخل المؤسسة وضمان الالتزامات التعاقدیة بما یحقق استقرار المعاملات وحمایة المصالح الخاصة للأفراد 

  ؛)2 (السیر الطبیعي لھذه الأخیرة

غیر مشروعة، على اعتبار أن ھذه ص یوجب الامتناع عن الممارسات إن الالتزام بالأمانة والإخلا

الممارسات تجیز لصاحب العمل توقیع جزاءات على العامل تتفاوت بحسب خطورة كل واقعة، بغض النظر عن 

  علیھا؛ اكانت ھذه الأفعال والسلوكات تشكل جرائم معاقب التتبع الجزائي فیما إذا ما

                                                             
 ،ا الرأي عبد الرحمن شكر الجورانيأنظر في ھذ. تجدر الإشارة إلى أن ھذه الإشكالیة مطروحة في جل التشریعات العربیة -)1(
  .654.، ص1976، مجلة العدالة العراقیة، العدد الثالث، "نظریة الاختلاس في التشریع العراقي"
  .127.، ص2005، 12، مجلة الدراسات القانونیة، عدد "علاقة الشغلیةال علىآثار التتبع الجزائي ضد الأجیر "النوري مزید، ـ   2
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ھذا الالتزام بالأمانة والإخلاص یشكل في حد ذاتھ مبدأ ھاما ومحورا أساسیا لضمان حسن تنفیذ العقود 

بما یحقق استقرار المعاملات، ویترجم ذلك في صورة إعلاء الثقة اللازمة لحسن التنفیذ بما یحفظ استقرار علاقة 

بین الأجیر والھیئة المستخدمة، وقد أظھرت الأحكام الصادرة عن محكمة النقض الفرنسیة جرأة واضحة العمل 

لدرجة یمكن الزعم معھا بأن علاقات العمل صارت في بعض الأحوال ھي  ،في موضوع الأمانة والإخلاص

  . )1(المؤثرة في النظریة العامة للعقد

كقیامھ في موضوع الحال  ،یر الحسن للھیئة المستخدمةغیر أن الأجیر قد یرتكب أفعالا تعرقل الس

مشكلة بذلك جرائم الاعتداء على الأموال، لكن أي جریمة مكونة  ،باختلاس أموال مملوكة لغیره داخل المؤسسة

لھا؟ خاصة إذا ما علمنا أن العلاقة التعاقدیة التي تربط الطرفین ھي بالدرجة الأولى علاقة أساسھا الائتمان، من 

یؤدي الإخلال بالعلاقة الائتمانیة إلى قیام جریمة خیانة الأمانة، لكن في نفس الوقت یمكن الحدیث عن قیام  ثم

جریمة السرقة على اعتبار أن الأجیر قام بالاستیلاء على ھذه الأموال دون علم وعلى غیر رضاء مالكھا بأن 

  أدخلھا في حیازتھ الكاملة؛

لعب دورا جوھریا في تحدید ما إذا كانت أفعال الاختلاس المرتكبة من لاشك أن التسلیم في ھذا المقام ی

قبل الأجیر مكونة لجریمة السرقة أم لجریمة خیانة الأمانة، كما وأنھا تعتبر حدا فاصلا بین الجریمتین تمنع قیام 

  إحداھا، وتؤدي إلى قیام الأخرى، 

الحیازة الكاملة، أم الناقصة، أم على سبیل الید وھكذا بالتسلیم یتحدد نوع الحیازة ما إذا كانت على سبیل 

العارضة، فإذا ما تحدد ذلك تبین لنا أي من الجریمتین انطوت علیھا أفعال الاختلاس، تبعا لتحدید الحقوق 

  ؟یة أم على الحیازة أم علیھما معاالمعتدى علیھا ھل وقعت على الملك

لاختلاس داخل الھیئة المستخدمة أو في أماكن تابعة ومن ھذا المنطلق، فإن قیام الأجیر بارتكاب أفعال ا

 لھا، وفي أثناء القیام بالعمل أو بمناسبتھ، یسمح بطرح تساؤلات تتمحور أساسا حول تحدید ماھیة الحقوق

الأجیر؟ وما الكیفیة التي یقع فیھا فعلھ المادي؟ وما ھو دور التسلیم في ھذه الجرائم وتوقیت توافر القصد الجنائي 

  ؟فیھا

تلك ھي إشكالیة الاختلاس الواقع في جرائم السرقة وخیانة الأمانة بصفة عامة ووقوعھا من قبل الأجیر 

  .بصفة خاصة

وتجب الإشارة أنھ لدراسة الاختلاس المرتكب من قبل الأجیر وجوب توافر شرط جوھري وأساسي، 

حتى یمكن الحدیث عن  ،القیام بالعمل وھو أن تكون أفعال الاختلاس ھاتھ واقعة داخل الھیئة المستخدمة أثناء

  .جرائم مرتكبة من قبل الأجراء

                                                             
(1)- J. Mestre, "l’influence des relations de travail sur le droit commun", Droit social, 1988, p.405. 
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وتجدر الإشارة في ھذا المقام، أننا حصرنا الدراسة في فئة الأجراء الخاضعین لقانون العمل واستبعدنا 

ة، من مجالھا الموظفین العمومیین ومن في حكمھم، على اعتبار أن الاختلاس المرتكب من قبل ھذه الفئة الأخیر

من قانون العقوبات  119یكوِّن جریمة قائمة بذاتھا متى توافرت أركانھا، نص علیھا مشرعنا في المادة 

الجزائري وھي جریمة اختلاس الأموال العامة أو الخاصة والتي من خلالھا وضع المشرع ضوابط ومؤیدات 

والمستخدمین العمومیین أو  واضحة وصریحة لحمایة الأموال العامة والخاصة من عبث القضاة والموظفین،

المكلفین بخدمة عامة، على أساس أن ھذه الجریمة، وإن كان الجاني یحول الأموال التي بحوزتھ من حیازة 

ناقصة إلى كاملة، أي الأموال التي تحت یده تكون على سبیل الحیازة الناقصة، لكن سبب ھذه الحیازة یستند على 

  .ب تسلیم الشيء الذي اختلسھأساس الوظیفة التي یعمل بھا، وبموج

سرقة أم خیانة " إن من الأسباب التي دعتني لاختیار موضوع الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء 

،  وھو أن ھذه الجرائم تشكل أھم ضلع في جرائم الاعتداء على الأموال التي تقع على ملكیة الغیر، "الأمانة 

وأكثر من ذلك أن ھذه الجرائم لازالت من الجرائم المعقدة  والتي تصیب ذمتھ المالیة وتلحق بھا ضررا، بل

والشائكة، حیث أن الفقھ الجنائي دائما یختلف بشأنھا، والدلیل على ذلك، سكوت اللجنة المنبثقة عن مؤتمر توحید 

المتعلقة ، والمكلفة بدراسة جریمة خیانة الأمانة، عن الكثیر من المسائل 1937العقوبات المنعقدة في القاھرة سنة 

  .بھذه الجریمة، وترك تقدیر ذلك إلى المشرع في كل دولة

كما أن ھذه الجرائم لم تأخذ نصیبھا الوفیر من البحث القانوني سواء على الصعید الفقھي أو القضائي، 

یضاف إلى ذلك ـ حسب حدود علمي ـ خاصة وأن ھذه الجرائم واقعة من قبل أجیر في إطار الھیئة المستخدمة، 

إذ لم یسبق وأن  ،الدراسة أھمیة ھذهبحوث القانونیة في ھذا المقام نادرة إن لم نقل أنھا منعدمة، وھو ما یزید أن ال

تم معالجتھا من قبل فیمكن اعتبار ھذا الموضوع حدیث العھد بالولادة، مما یجعل غایتھ كأي دراسة قانونیة في 

الفقھ والقضاء والتشریع، فتصبح ھذه المشكلة تشكل أي موضوع، ھو إیجاد حل لمشكلة قانونیة، یختلف بشأنھا 

  .عقبة في وجھ الحقیقة، حیث عن طریق البحث القانوني نستطیع الوصول إلى نتائج قانونیة سلیمة

، فصل تمھیدي أبرز فیھ النظام القانوني ةثرت في ھذه الرسالة أن أقسمھا إلى فصول ثلاثآوھكذا 

إلى مفھوم الأجیر مع تمییزه عن المفاھیم المشابھة منھ ، تطرقت في الأول ةإلى مباحث ثلاث إیاهللأجیر، مقسمة 

مفھوم المفھوم الأجیر مع إبراز التطورات الحاصلة في حددت المطلب الأول ل: ھو الآخر إلى مطلبین قسمتھلھ، 

بین مفھوم  في ظل قوانین العمل الصادرة في الجزائر منذ الاستقلال إلى حد الآن، وفي المطلب الثاني میزت

الأجیر والمفاھیم التي تختلط أو تتشابھ معھ، وفي المبحث الثاني حاولت أن أبرز فئة الأجراء الخاضعین لقانون 

أشرت في : العمل مستندة في ذلك إلى القوانین المنظمة لقانون العمل، قسمت ھذا المبحث ھو الآخر إلى مطلبین

غیاب نصوص خاصة، أما في الثاني فقد أشرت إلى الفئات التي  الأول إلى الفئات التي نظمھا قانون العمل في
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تمت الإحالة إلى قوانینھا الأساسیة، وفي المبحث الثالث تطرقت إلى الفئات المستبعدة من تطبیق قانون العمل 

  .سواء بالنظر إلى طابع وظائفھم في مطلب أول، أو بالنظر إلى طابع أنظمتھم في مطلب ثان

شرت إلى الضوابط المعتمدة لاعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء مكونا وفي الفصل الأول أ

الأول اعتبرتھ اختلاسا مكونا لجریمة السرقة بالنظر إلى المبحث لجریمة السرقة، فقسمتھ إلى مباحث ثلاثة، في 

السرقة ومجال ھذا  توافر الركن المادي فیھا، فتطرقت فیھ إلى نظریة الاختلاس في تحدید الركن المادي لجریمة

الاختلاس، وفي المبحث الثاني وسمتھ بالاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة سرقة بالنظر لتوفر محلھ 

مالا منقولا مملوكا للغیر، وفي المبحث الثالث أشرت إلى اعتبار الجریمة سرقة بتوافر  مشیرین إلیھ باعتباره

 امحددووزعت ھذا المبحث على مطلبین، جعلت الأول  ،مرتكبھاركن ثالث لھا وھو توافر القصد الجنائي لدى 

  .توافر القصد الخاصل والثانيلتوافر القصد العام 

وفي الفصل الثاني أشرت إلى الضوابط المعتمدة لاعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة 

م الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء مفھو المبحث الأول أبرزت فيفقسمتھ إلى ثلاثة مباحث،  ،خیانة الأمانة

المكون لجریمة خیانة الأمانة، وقسمتھ بدوره إلى مطلبین أشرت في الأول إلى النتائج المترتبة عن ربط 

الاختلاس بنظریة الحیازة، وأفردت المطلب الثاني للحدیث عن مدلول الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء 

اعتبار الاختلاس المرتكب ضابط ثاني یمكننا من تناولت فیھ المبحث الثاني المكون لجریمة خیانة الأمانة، وفي 

مطلبین درست في الأول كون محل  في فجعلتھبالنظر إلى توافر محلھ وذلك  خیانة من قبل الأجیر جریمة 

قتضى الثاني إلى وجوب أن یكون ھذا المال قد سبق تسلیمھ بم وتطرقت فيالجریمة مالا منقولا مملوكا للغیر، 

یجب لاكتمال اعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء  عقد من عقود الأمانة، أما في المبحث الأخیر فكان

جریمة خیانة أمانة التطرق إلى وجوب توافر القصد الجنائي للأجیر في إحداث الضرر، ووزعتھ ھو الآخر على 

لدى الأجیر، وفي الثاني تعرضت إلى اتجاه مطلبین اثنین أشرت في الأول إلى وجوب توافر القصد الجنائي 

  .القصد في إحداث الضرر

  .وفي الأخیر أفردت الخاتمة لأھم النتائج التي توصل إلیھا البحث
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  :التمهيديالفصل 

  .في ظل قانون العمل للأجير النظام القانوني

  المشاة لهمفهوم الأجير وتمييزه عن المفاهيم  :المبحث الأول               

  الأجراء الخاضعون لقانون العمل: المبحث الثاني 

  الأجراء المستبعدون من قانون العمل :المبحث الثالث      

  



 

16 
 

 

إذا كان موضوع البحث ینصب في دراسة ما إذا كان الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء سرقة أم خیانة 

اء المعتبر فعل الاختلاس المرتكب من قبلھم مكونا أمانة، فإن المنطق یقضي في ھذا الصدد، بتحدید الأُجر

لجریمة السرقة أو خیانة الأمانة، وكما سبق القول في مقدمة البحث ستنحصر الدراسة في بیان الفعل المرتكب 

من قبل الأجراء الخاضعین لقانون العمل فقط وذلك للاعتبارات التي أسلفنا ذكرھا، ومن ثمة ینبغي تحدید مفھوم 

لأجراء في ظل قوانین العمل الصادرة منذ الاستقلال، للبحث عن مدى تطور ھذا المفھوم وتأثره العمال ا

بالاتجاھات التي عرفتھا البلاد في ھذه الحقبة الزمنیة، مع ضرورة تمییزه عن بعض المفاھیم الأخرى التي قد 

  .تختلط أو تتشابھ معھ 

 21المؤرخ في  11- 90بموجب القانون رقم ونظرا لكون الأجراء مقسمین لعدة فئات، سعى المشرع 

، إلى تحدید الأجراء الخاضعین لقانون العمل وإن كانت بعض الفئات )1(المنظم لعلاقات العمل 1990أبریل 

تخضع لأحكام خاصة تحدد نظام علاقاتھا النوعي، بغض النظر عن أحكام قانون علاقات العمل السالفة الذكر، 

، لاعتبارات تتعلق 11-90بعدین بصورة قطعیة من الخضوع للقانون نفسھ رقم كما حدد كذلك الأجراء المست

  .)2(سواء بطابع وظائفھم أو خضوعھم لأنظمة خاصة

وھكذا تقتضي الدراسة تحدید مفھوم الأجیر مع تمییزه عن المفاھیم المشابھة لھ في مبحث أول، مع 

ثان، ومن ثم تحدید الأجراء المستبعدین منھ في  التطرق إلى تحدید الأجراء الخاضعین لقانون العمل في مبحث

  .  مبحث ثالث

  مفھوم الأجیر وتمییزه عن المفاھیم المشابھة لھ: المبحث الأول

على  11- 90عرف المشرع الجزائري العمال الأجراء صراحة في نص المادة الثانیة من القانون رقم 

ابل مرتب، في إطار التنظیم ، ولحساب شخص آخر، كل الأشخاص الذین یؤدون عملا یدویا أو فكریا مق: "أنھم

  ".طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص، یدعى المستخدم

                                                             
  .561.، ص 17، عدد 1990أبریل  25.ر.ج -)1(
  .11 -90من القانون رقم  4و 3راجع المادة  -)2(
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ولاشك أن ھذا المفھوم الذي كان نتیجة لمجموعة من التحولات التي مرت بھا الجزائر منذ حصولھا 

لق منھا بالاشتراكیة أو على الاستقلال كان خاضعا لمراحل كان لھا مفھوم یعكس اتجاھاتھا ومبادئھا سواء ما تع

  .اللبرالیة، لذا یقتضي الحال التطرق لھذه التطورات

إذ لا یخفى على أحد أن ھذا المفھوم قد یلتقي مع مفاھیم أخرى قد تختلط أو تتشابھ معھ، نظرا لاشتراكھا 

المفاھیم في أھم میزة واتحادھا في محل التزام واحد وھو عنصر العمل، لذا یتحتم علینا التطرق إلى ھذه 

  .وتمییزھا عن العمال الأجراء وذلك لاستبعاد أي خلط أو اختلاط

وعلى ھذا الأساس یجدر بنا التطرق في مطلب أول إلى مفھوم الأجیر، وفي مطلب ثان إلى التمییز بینھ 

  .  وبین غیره من المفاھیم الأخرى

  )1(مفھوم الأجیر: المطلب الأول

أملتھا علیھ المراحل التي مر بھا قانون العمل في الجزائر،  عرف اصطلاح الأجیر تطورات في مفھومھ

نظرا للعوامل السیاسیة والاقتصادیة التي تأثرت بھا البلاد في الحقبة الممتدة من الاستقلال إلى یومنا ھذا، والتي 

زاما علینا أثرت ھي الأخرى في اتجاه الجزائر واعتناقھا للمذھب الاشتراكي ومن بعده المذھب اللبرالي، فكان ل

  .تحدید مفھوم العامل الأجیر على حسب كل توجھ، لاعتباره الأداة المحركة لھذه الدراسة

  1978مفھوم الأجیر في ظل تشریعات العمل الصادرة منذ الاستقلال إلى غایة سنة : الفرع الأول

العمل، ومن  تمیزت ھذه المرحلة بفراغ قانوني وتنظیمي في مختلف المجالات بما فیھا تنظیم علاقات

 31المؤرخ في  57-62أجل استمراریة الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، لجأت الدولة إلى إصدار القانون رقم 

الذي نص في مادتھ الأولى على استمرار سریان التشریع الفرنسي إلا ما یتعارض منھ و السیادة  1962دیسمبر 

، والذي عمل على الفصل التقلیدي بین 1975یولیو  5ایة الوطنیة؛ ھذا القانون الذي بقي ساري المفعول إلى غ

  .مجال العمل في إطار العلاقة القانونیة واللائحیة، ومجال العمل في إطار العلاقة التعاقدیة

المتضمن  1966یونیو  2المؤرخ في  133- 66وفي ظل ھذه المرحلة وباستثناء صدور الأمر رقم 

، أھمل المشرع الجزائري تنظیم علاقات العمل ومنھ وضع إطار )2(یةالقانون الأساسي العام للوظیفة العموم

قانوني للعامل الأجیر، رغم تذبذب الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وعدم استقرارھا، وتوجھ البلاد نحو التنمیة 

ھذا محاولة منھا النھوض من فجوة الاستعمار، وإن كانت الوضعیة تستوجب تدخلھ؛ بید أن الأمور ظلت على 

المتعلق بالتسییر  1971نوفمبر  16المؤرخ في  74-71أین تم إصدار الأمر رقم  1971النحو حتى سنة 

                                                             
  .، أو مستخدم، أو شغیل، أو إطارأطلقت عدة تسمیات علیھ حسب نظرة المشرع لھده الفئة ، فقد یطلق علیھ لفظ عامل - )1( 
  .541.، ص 46، عدد 1966یونیو  8.ر.ج -)2(
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، ھذا القانون الذي یعتبر فاتحة قوانین العمل بتحدیده ولأول مرة مفھوم العامل الأجیر )1(الاشتراكي للمؤسسات

، وھذا ")2(لا آخرین في نشاطھ المھنيكل شخص یعیش من حاصل عملھ و لا یستخدم لمصلحتھ عما: "على أنھ 

المفھوم یقتصر على تحدید العناصر في إطار العمل و الأجر دون ذكر العناصر الأخرى المكملة لھ كالتبعیة 

ولحرصھ الشدید، في ظل نظام البلد . والزمن، وبھذا یبدو أن المشرع الجزائري أخذ بمعیار التبعیة الاقتصادیة

ن الحمایة القانونیة لكل من تستوجب حالتھ الاقتصادیة أو الاجتماعیة من العاملین، الاشتراكي، عمل على تأمی

  .)3(لتلك الحمایة

العبارة الواردة في تعریف العامل " كل شخص یعیش من حاصل عملھ الیدوي أو الفكري: "ویقصد بـ

وره إلا عن الشخص أعلاه، الشخص الطبیعي لا الشخص المعنوي، ذلك، أن العمل یتطلب جھدا لا یتصور صد

الطبیعي، ولأن التنظیم القانوني لعلاقات العمل وما یتصف بھ من طابع إنساني واجتماعي، وما یترتب على 

مخالفتھ من عقوبات جزائیة أحیانا، لا یمكن تطبیقھ على الأشخاص المعنویة، وذلك بعكس صاحب العمل الذي 

  .یجوز أن یكون شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا

القول أنھ یعاب على ھذا الأمر، أنھ لم یكن الھدف منھ وضع نظام قانوني خاص بتنظیم علاقات ویمكن 

العمل، بل كان الھدف منھ تكریس مشاركة العمال في تسییر المؤسسات الاقتصادیة، وھذا لیس بالأمر المفاجئ 

أن ھذا الھدف ما ھو إلا مبدأ من  بالنظر للنظام الاشتراكي السائد في ظل ھذه الفترة، الأمر الذي من أجلھ نعتبر

  .مبادئ الاشتراكیة المراد تحقیقھا

المتضمن الشروط  1975أبریل  29المؤرخ في  31-75وھكذا فقد أعقب صدور ھذا الأمر ، الأمر رقم 

، قصد بھ تنظیم العمل بصورة أكثر موضوعیة وواقعیة، ویظھر جلیا )4(العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

تقراء أحكامھ أن المشرع الجزائري لم یول اھتمامھ بوضع تعریف مانع شامل للأجیر ومن ثم تنظیم أكثر من اس

، 74- 71جدیة لعلاقات العمل الفردیة، وبھذا یلاحظ أن المشرع سلك نفس المنحى الذي سلكھ في ظل الأمر رقم 

  . ةوبالتالي لم یحدث أي تنظیم تقني في علاقات العمل الفردیة أو الجماعی

وفي مقابل ھذا ومن زاویة أخرى، نرى أن المشرع رفع مركز العامل إلى أعلى المستویات بحیث عرفھ 

كل شخص یعیش من حاصل عملھ الیدوي أو الفكري، ولا یستخدم لمصلحتھ :" على أنھ  1976في دستور 

                                                             
  .1736.، ص101، عدد 1971دیسمبر  13.ر.ج -)1(
 . 74-71من الأمر رقم  8راجع المادة  -)2(

ب أن یفھم العمل، بأنھ كل نشاط جسماني أو عقلي، فقد یتعلق بخدمة أو عمل تجاري أو صناعي أو أما من الناحیة القانونیة، فیج* 
أنظر جلال مصطفى القریشي، . زراعي، فلیس العمل یدویا دائما،فقد یكون عملا إداریا أو عمل إشراف، عملا فنیا أو علمیا أو أدبیا

  .95.، ص1984 ان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالجزء الأول، دیو، "شرح قانون العمل الجزائري، علاقات العمل الفردیة"
  .  67.أنظر جلال مصطفى القریشي، المرجع السابق، ص -)3(
  .527.، ص39، عدد 1975 ماي 16.ر.ج -)4(
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تأییدا لمبادئ الاشتراكیة التي ، ھذا المفھوم الذي جاء ")1(الخاصة غیره من العمال أثناء ممارستھ لنشاطھ المھني

  .تضمنھا كل من ھذا الدستور والمیثاق الوطني

، أكثر من اتجاھھ )2(ومما یؤاخذ على المشرع في ھذه المرحلة أنھ اتجھ إلى تكریس مبادئ الاشتراكیة

تكال إلى وضع مفھوم مانع شامل للعامل الأجیر، یبرز فیھ مفھوما لا یقتصر فقط على تأكید عنصر العمل، وا

العامل على عملھ الیدوي أو الفكري لكسب متطلبات عیشھ، بل یعتني كذلك بعناصر  التبعیة والأجر والزمن، 

التي تتألف منھا العلاقات الخاضعة لقانون العمل، وإن كان المشرع قد اعتمد معیاري التبعیة الاقتصادیة و 

بعقد مكتوب أو غیر مكتوب، وتنشأ ھذه العلاقة القانونیة في نصوص أخرى، على اعتبار أن علاقة العمل تقوم 

  .)3(على أیة حال بمجرد القیام بعمل لحساب صاحب عمل

كما یستفاد عنصر التبعیة القانونیة مثلا، من خلال استقراء شروط اعتبار الممثلین التجاریین عمالا، 

  ...)4(ومنھا تكلف صاحب العمل بتوجیھ نشاطھم ومراقبتھ یومیا

   1989إلى غایة سنة  1978مفھوم الأجیر في ظل تشریعات العمل الصادرة منذ سنة  :الفرع الثاني

 5المؤرخ في  12-78تمیزت ھذه المرحلة بإصدار تشریعات ھامة في مجال العمل أھمھا القانون رقم 

، والذي كان یرمي إلى تنظیم العمل وفقا للتطور )5(المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 1978أوت 

  .لاقتصادي و الاجتماعي للبلاد آنذاكا

، 1976ولا شك أن ھذا القانون تمخض عن أحكام ومبادئ المیثاق الوطني و الدستور الجزائري لسنة 

بتنظیمھ كافة جوانب علاقات العمل في كل قطاعات النشاط، وما یمیز ھذا القانون أنھ جاء بصیغة توحیدیة 

كل شخص یعیش من : "جلى ذلك من خلال تعریفھ للعامل على أنھلمجال العمل و العمال على حد سواء، ویت

حاصل عملھ الیدوي أو الفكري، ولا یستخدم لمصلحتھ الخاصة غیره من العمال أثناء ممارسة نشاطھ المھني  

  .   )6(وذلك حسب ما ورد في الدستور والمیثاق الوطني

إلى عناصر التبعیة  -وص التشریعیة السابقة كما ھو الحال في النص -ویؤخذ على ھذا المفھوم أنھ، یفتقد 

والأجر والزمن، التي تتألف منھا العلاقات الخاضعة لقانون العمل والتي غالبا ما تجتمع في تعریفات العامل 

المقدمة من قبل الفقھ والقضاء والتشریعات المقارنة كذلك، غیر أن المشرع الجزائري وإن ركز على عنصر 

وبأكثر  12-78مل، أكد كذلك على العناصر الأخرى في الكثیر من نصوص القانون رقم العمل في تعریفھ للعا
                                                             

" العبارة إضافة  یلاحظ من مقارنة النصین: 74-71م من الأمر رق 8، وراجع المادة 1976من دستور  3الفقرة  8أنظر المادة  -)1(
  ".كل شخص یعیش من حاصل عملھ" بعد " الیدوي أو الفكري 

  .74- 71من الأمر رقم  07وذلك باعتبار عمال المؤسسة الاشتراكیة منتجون یتحملون مسؤولیة تسییر المؤسسة، راجع المادة  -)2(
  31-75من الأمر رقم  2راجع المادة  -)3(
  .31-75من الأمر رقم  73راجع المادة  -)4(
  .723.، ص32، عدد 1978غشت  8. ر.ج -)5(
  .12- 78من القانون رقم  2فقرة  1، وراجع المادة 1976من دستور  2فقرة  8راجع المادة  -)6(



 

20 
 

من القانون الأساسي العام للعامل  20وضوح، وبھذا یتجلى عنصر الأجر كحق من حقوق العامل في نص المادة 

ب ونتائج العمل بنصھا على استحقاق العامل أجرا مقابل العمل الذي یؤدیھ ویتقاضى عنھ مرتبا، أو دخلا یتناس

  .)1(في الحالات الاستثنائیة

ویتجلى أیضا، عنصر التبعیة في تنفیذ العامل بكل ما لدیھ من إمكانیات مھنیة، جمیع التعلیمات المتعلقة 

، ھذه التبعیة التي یكون لصاحب العمل فیھا حق إصدار )2(بالعمل الذي یتسلمھ من الأشخاص المؤھلین سلمیا

و التعلیمات إلى العامل، والتزام ھذا الأخیر بإطاعتھا؛ دون أن یكون لھ حق التصرف الأوامر والتوجیھات أ

  .بالعمل وفقا لإرادتھ الخاصة أو لمشیئة جھة لیست مسئولة عن إنجازه لأعمالھ

ویظھر كذلك، اھتمام المشرع الجزائري بعنصر الزمن، لضروریتھ في التمییز بین انتھاء علاقة العمل 

، وانتھاء علاقة العمل الغیر محددة المدة بأحد الأسباب )3(انتھاء علاقة العمل عند انتھاء عقد العملالمحددة المدة ب

  .)4(...القانونیة للإنھاء كالاستقالة والوفاة

وإن توفر ھذه العناصر الأربعة في علاقات العمل الرابطة بین العامل مھما كانت صفتھ وصاحب العمل 

  . مح بتطبیق قانون العمل علیھافي مختلف قطاعات النشاط، تس

ویمكن القول، إن ھذا القانون یعاب علیھ، أنھ توخى الشمولیة والتوحید بین مجالات العمل وفئات العمال، 

لاسیما بین قطاع الوظیفة العامة، والقطاع العام الاقتصادي، نجم عنھ اضطرابات عدیدة في مجال علاقات 

رة الموظف العام مقابل مفھوم العامل حیث تنص المادة الخامسة من العمل، أدت في النھایة إلى تكریس فك

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الإدارات  1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم 

تطلق على العامل الذي یثبت في منصب عملھ بعد انتھاء المدة : " على أن ھذه الفكرة )5(والمؤسسات العمومیة

  ".یة تسمیة الموظف ویكون حینئذ في وضعیة قانونیة أساسیة و تنظیمیة إزاء المؤسسة أو الإدارة التجریب

ویلاحظ على أحكام ھذا النص، أنھ ألغى الفرق الفقھي بین مصطلحي العامل والموظف، وجعل معناھما 

جملة من القوانین والأوامر، واحدا، وھذا ما یؤدي بنا إلى القول، إلى أن ھذه الفترة وإن كانت قد اتسمت بإصدار 

فإنھا لم تھتم بمركز العامل بقدر اھتمامھا بتكریس مشاركة العمال في تسییر المؤسسات الاشتراكیة، ولعل لھذا 

  .الاتجاه ما یبرره وھو تحقیق مبادئ الاشتراكیة سعیا لتطویر المؤسسات الاقتصادیة

امل على التبعیة الاقتصادیة لتوسیع نطاق تطبیق ویمكن القول في الأخیر، إن المشرع أكد في تعریفھ للع

قانون العمل، وفي المقابل اعتنى بالتبعیة القانونیة التي حددھا في التزامات العامل، وعلیھ یمكن استثناء أصحاب 
                                                             

  .12-78من القانون رقم  20راجع المادة  -)1(
  .12-78من القانون رقم  36راجع المادة  -)2(
  .12- 78من القانون رقم  2الشطر  92راجع المادة  -)3(
  .12-78من القانون رقم  92راجع المادة  -)4(
  .333.، ص13، عدد 1985مارس  24. ر.ج -)5(
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المھن الحرة من مجال تطبیق قانون العمل، لأنھم یشتغلون لحسابھم الخاص بكل حریة واستقلال اقتصادي، وأن 

  .)1(ن تكییف كل حالة من حالات نشاطھم المھني على ضوء شروط العمل وظروفھبالإمكا

  

  

  

  1990مفھوم الأجیر في ظل تشریعات العمل الصادرة منذ سنة : الفرع الثالث

المؤرخ في  11- 90عرف مفھوم العامل الأجیر في ھذه المرحلة تطورا في مفھومھ، كرسھا القانون رقم 

، ھذا القانون الذي تبلور نتیجة لمرحلة انتقالیة بدأ )2(ات العمل المعدل والمتممالمتضمن علاق 1990أبریل  21

، سمیت بمرحلة استقلالیة المؤسسات التي تقررت رسمیا من خلال لوائح الندوة 1986التحضیر لھا منذ سنة 

ضرورة إثراء ، من بینھا لائحة استقلالیة المؤسسات التي تضمنت 1986دیسمبر  22و 21الرابعة للتنمیة في 

ار أنھ لم یحقق الأھداف التي ـانون الأساسي العام للعامل والمراسیم التطبیقیة لھ، على اعتبـوتحسین محتوى الق

وعلیھ فإن حتمیة ھذه المرحلة   ا، بل على العكس من ذلك فقد حد من مبادرة المؤسسات،ـوضع من أجلھ

، واعتماد العلاقات التعاقدیة بین المؤسسة ومحیطھا استلزمت تكییف ھذه الأحكام والمحیط الاقتصادي الجدید

الاقتصادي والاجتماعي، بوضع میكانیزمات وأدوات فعالة لإقامة علاقات عمل مستقرة وعادلة بدون إشكالیات 

  .)3(بالنسبة للعمال، وبالنسبة للمؤسسات المستخدمة

في ھذه الفترة، صدر القانون  وفي إطار الإصلاحات الاقتصادیة لعالم الشغل التي انتھجتھا الدولة

، وقد أدخل فیھ نوعا من اللیونة في التسییر دعیت )4(1988التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة سنة 

  .)5(باستقلالیة المؤسسات، حیث خفف إلى درجة كبیرة من أسلوب التسییر الاقتصادي الاشتراكي للمؤسسات

، 1989ات الشاملة في النظام الجزائري بناء على دستور وقد تم إقرار مبدأ الدیمقراطیة والإصلاح

والذي نتج عنھ صدور عدة تشریعات لتنظیم مجال علاقات العمل، والتي حاول المشرع من خلالھا الموازنة بین 

، الذي یھدف إلى التخلي 11-90الجانب الاجتماعي، والجانب الاقتصادي للعمل، ولعل أھمھا إصدار القانون رقم 

                                                             
  .85.جلال مصطفى القریشي، المرجع السابق، ص -)1(
، 1991دیسمبر  21المؤرخ في  29-91، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 562.، ص17، عدد 1990أبریل  25. ر.ج -)2(

 10. ر.، ج1996یولیو  9المؤرخ في  21-96، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 2654.، ص68، عدد 1991دیسمبر  25. ر.ج
   .7.، ص43، عدد 1996یولیو 

وما  35، 30.، ص2002 ئر، دار ھومة، الجزا"علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر"رشید واضح،  -)3(
  .بعدھا

ینایر  13. ر.المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج 1988ینایر  12المؤرخ في  01- 88القانون رقم  -)4(
  .30.، ص2، عدد 1988

  .01-88من القانون رقم  2راجع المادة  -)5(
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لوب الإداري في تسییر المؤسسات الاقتصادیة، والفصل بین النشاط الإداري للدولة، والنشاط عن الأس

الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة، ومن ثمة تكریس فكرة التفرقة بین عمال المؤسسات 

  .الاقتصادیة، الصناعیة منھا والتجاریة، العامة والخاصة، وموظفي الإدارة العمومیة

المشار إلیھ آنفا، أن المشرع الجزائري أحاط  11- 90ویظھر جلیا من خلال استقراء أحكام القانون رقم 

العامل الأجیر بتعریف یكاد یلم بالعناصر الأربعة الواجب توافرھا في العلاقات الخاضعة لقانون علاقات العمل، 

كل الأشخاص الذین یؤدون عملا " عمالا أجراء  "آخذا بعین الاعتبار انتقادات الفقھ في ھذا المجال، إذ یعتبر 

یدویا أو فكریا مقابل مرتب، في إطار التنظیم، ولحساب شخص أخر، طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص، 

  . )1("یدعى المستخدم

اط أو مجھود أو نتیجة أو غایة یلتزم ـامل الأجیر ھو كل شخص طبیعي محل التزامھ القیام بنشـفالع

اط بدني أو فكري أو حتى فني، یقوم بھ ـاب صاحب العمل، فھو إذن كل نشـزھا لصالح ولحسبتحقیقھا وإنجا

، وفق توجیھات وأوامر صاحب العمل،على اعتبار أن العلاقة القائمة بین العامل )2(العامل بصفة شخصیة

توجیھ ومراقبة  وصاحب العمل، والتي تحددھا أحكام وشروط العقد المبرم بینھما، تمنح لصاحب العمل الحق في

العامل أثناء أدائھ لعملھ، وإصدار الأوامر والتعلیمات اللازمة لھ قصد أداء العمل وفق ما یراه صاحب العمل، 

وفي مقابل ذلك، یلتزم العامل بتنفیذ وطاعة ھذه الأوامر والتعلیمات والتوجیھات الصادرة لھ من صاحب العمل 

ف المھنیة، وفي حدود ممارسة وتنفیذ العمل المتفق علیھ في عقد في الحدود التي یسمح بھا القانون والأعرا

، وتجدر الإشارة أنھ لا یھم في التبعیة أن تمارس )3(العمل، وفي الحدود التي تقتضیھا طبیعة العمل ومستلزماتھ

ا بوجود صاحب العمل بصفة دائمة إذ یمكن أن تتم حتى ولو كان العامل بعیدا عن صاحب العمل، مادام ملتزم

  .)4(بالتعلیمات الصادرة إلیھ

، إذ یعتبر ھذا الأخیر حقا أساسیا )5(غیر أنھ لا یمكن الحدیث عن العمل، دون أن یقابلھ الحدیث عن الأجر

أساسیا للعامل والتزاما رئیسیا لصاحب العمل، إذ ینص المشرع بوضوح أن للعامل الحق في أجر مقابل العمل 

                                                             
  . 11-90من القانون رقم  02راجع المادة  -)1(

یعد أجیرا كل شخص التزم ببذل نشاطھ المھني،  : "من مدونة الشغل الجدیدة على أنھ 6كما یعرفھ المشرع المغربي في المادة * 
  ". تحت تبعیة مشغل واحد أو عدة مشغلین لقاء أجر، أیا كان نوعھ وطریقة أدائھ

یقصد بھ كل شخص طبیعي یعمل لقاء أجر لدى صاحب : " ویعرفھ المشرع المصري في المادة الأولى من قانون العمل على أنھ* 
   ".عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ

  .59.رشید واضح، المرجع السابق، ص -)2(
وان المطبوعات ، الجزء الثاني، دی"التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري، علاقة العمل الفردیة"أحمیة سلیمان، -)3(

  .70.، ص2004 الجامعیة، الجزائر
، دار "لأول، مدخل إلى قانون العمل الجزائريالوجیز في شرح قانون العمل الجزائري، الكتاب ا"بن عزوز بن صابر،  -)4(

  .58.، ص2008 الطبعة الأولى، الخلدونیة، الجزائر،
التسمیات التي تطلق عادة على الأجر متعددة ومتنوعة، فھناك مصطلح أجر ویطلق عادة على كل ما یحصلھ العامل الخاضع  -)5(

عبیر یطلق في العادة على أجر الموظف الخاضع لقواعد قوانین لقواعد قانون العمل، وھناك مصطلح الراتب أو المرتب و ھو ت
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، ویقصد بالأجر بصورة مختصرة وبسیطة، )1(تناسب ونتائج العملالمؤدى، ویتقاضى بموجبھ مرتبا أو دخلا ی

  .)2(المقابل المالي الذي یدفع للعامل مقابل العمل الذي قدمھ لصاحب العمل

وقد اعتنى المشرع بالأجر بأن وضع لھ إطارا قانونیا یحدد نظامھ وأشكالھ، ومختلف وسائل وأدوات  

، والتحدید المركزي للحد الأدنى الوطني )3(یر والدفع النقدي فقطالحمایة المقررة لھ مثل إقرار مبدأ التقد

  .)5(، وامتیاز الأجور عن كافة الدیون بما فیھا دیون الخزینة)4(المضمون للأجور

  

وفیما یتعلق بعنصر المدة فیقصد بھا المدة الزمنیة التي یضع فیھا العامل نشاطھ وخبرتھ وجھده في 

، تحدد مبدئیا تبعا لإرادة المتعاقدین مع الأخذ بعین الاعتبار القوانین )6(ارتھخدمة ومصلحة صاحب العمل أو إد

  .والأنظمة المعمول بھا في ھذا الشأن

وتوجد في المجال العملي عدة أشكال وأصناف لعلاقات العمل المحددة المدة وغیر المحددة المدة، والعمل 

دة دورا ھاما في تحدید الالتزامات والحقوق لاسیما الخ، وھي النماذج التي یلعب فیھا عنصر الم... المؤقت

  .)7(بالنسبة لإنھاء علاقة العمل، والحقوق المترتبة عنھا

وتعتبر علاقة العمل غیر المحددة المدة أو الدائمة، المبدأ العام المعمول بھ في مختلف التشریعات العالمیة 

یعتبر العقد مبرما لمدة غیر محددة إلا إذا نص على : "المقارنة، بما فیھا التشریع الجزائري، الذي ینص على أنھ

  .غیر ذلك كتابة

، وتجدر )8("وفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب، یفترض أن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غیر محددة 

في إطار " الإشارة إلى أن التشریع الراھن وعلى خلاف التشریعات السابقة الملغاة أورد مصطلحا جدیدا وھو 

كمعیار لتحدید مفھوم العمال الأجراء، ویرى أغلب الفقھ "  dans le cadre de l’organisation" " تنظیمال

  . )9(أن المقصود بھذه العبارة المصادر المھنیة خاصة منھا الاتفاقیات والاتفاقات الجماعیة والأنظمة الداخلیة

                                                                                                                                                                                                          
الوظیفة العمومیة، وكلا المصطلحین ینطویان تحت مصطلح أوسع وأشمل منھما، وھو ما یمكن أن نطلق علیھ مصطلح الأجر، 

  . والتي تعبر إما على الأجرة أو المرتب، أو على كلیھما معا
  .12-78من القانون رقم  133، وراجع المادة 11-90من القانون رقم  80راجع المادة  -)1(
  .212.أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -)2(
  .11-90من القانون رقم  85راجع المادة  - )3(
   .11-90رقم  من القانون 87مادة راجع ال -)4(
  .11- 90رقم من القانون  90و 89 راجع المادتین -)5(
  .35.أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -)6(
  .35.، صالمصدر نفسھ -)7(
  .11-90من القانون رقم  11راجع المادة  -)8(
  .59.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -)9(
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قات الجماعیة والأنظمة الداخلیة، والتي ونعتبر ھذا الموقف منطقیا على اعتبار أن الاتفاقیات والاتفا

تعتبر من أھم المصادر المھنیة لقانون العمل، الذي یثبت للعمال حق المشاركة في وضعھا وإقرارھا إلى جانب 

أصحاب العمل، وذلك في حدود ما یسمح بھ النظام العام وأحكامھ وقوانینھ، قصد إدخال مبادئ وقواعد أكثر فائدة 

  .للعمال الأجراء

  

  تمییز مفھوم الأجیر عن المفاھیم المشابھة لھ: المطلب الثاني

یلتقي مفھوم العامل الأجیر مع مفاھیم أخرى تقترب أو تتشابھ معھ في بعض الجوانب والعناصر، نظرا 

لانطوائھا على القیام بعمل، إلا أن لكل منھا نظاما قانونیا تخضع لھ، وتفادیا لأي لبس أو اختلاط قد یقع بین ھذا 

  . وذاك، سنحاول تحدید المعاییر والأسس التي تمیز الأجیر عن غیره مثل المقاول، والوكیل، والشریك

  تمییز الأجیر عن المقاول: الفرع الأول

المقاولة عقد یتعھد : " من القانون المدني على أنھ 549یعرف المشرع الجزائري عقد المقاولة في المادة 

ومن ثم یمكن " شیئا أو أن یؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخربمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع 

كل شخص یلتزم بمقتضى عقد بإنجاز عمل أو شيء ما لصالح : " بأنھentrepreneur تعریف المقاول 

  ".الطرف الآخر مقابل أجر أو عوض

ضح بصورة جلیة أن كلا وبإجراء مقارنة بسیطة بین ھذا التعریف، مع ما أوردناه من تعریف للعامل، یت

القیام بالعمل وتلقي الأجر، مما یجعل أوجھ التشابھ بینھما بینة، وھذا : منھما یشتركان في عنصرین ھامین، ھما

تفصل بینھما، والتي بينهما وإظهار الفوارق الهامة الأخرى التي  ما یقضي البحث عن معاییر دقیقة للتمییز

  :یمكن إیجازھا فیما یلي

   یخص عنصر العملفیما : أولا

یكون العامل الأجیر في عقد العمل ملزما بتنفیذ العمل محل العقد وبصفة شخصیة، دون أن یكون لھ 

الحق في تكلیف أو إنابة أو تفویض شخص آخر للقیام بما أوكل إلیھ بتنفیذه بدلا عنھ، على اعتبار أن شخصیة 

المقاول بتنفیذ العمل الموكل إلیھ فقط، دون أن یلتزم العامل تعتبر عنصرا جوھریا في عقد العمل، بینما یلتزم 

بتنفیذه شخصیا، إذ لھ أن یوكل ذلك العمل أو تلك المھمة إلى أشخاص آخرین، أو إلى مقاول آخر في إطار 

  . )1(المقاولة من الباطن

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 564راجع المادة  -)1(
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دون تقدیم كما أن التزام العامل في عقد العمل ھو التزام ببذل الجھد البدني أو الفكري لإنجاز العمل، 

وسائلھ، ومن ثم فھو لا یعتبر مسئولا عن ھلاك أو تلف أو خسارة محل الالتزام أو مكوناتھ، بل أكثر من ذلك فھو 

، بینما یقع على )1(وفقا لشروط التعاقد فحسب -أي بأداء عملھ كما سبق القول  - یؤجر عن عملھ لالتزامھ بوسیلة 

ئول عن ھلاك محل العمل قبل تسلیمھ لرب العمل، إلا إذا أثبت أن المقاول التزام بتحقیق غایة ومن ثم فھو مس

  .)2(سبب الھلاك أو الخسائر كانت خارجة عن إرادتھ ولم تكن متوقعة، كالقوة القاھرة والظرف الطارئ

  فیما یخص عنصر التبعیة القانونیة: ثانیا

وإشرافھ، حیث یكون في مركز یقوم العامل في عقد العمل بأداء ما ھو مكلف بھ تحت إدارة رب العمل  

تبعیة لرب العمل، أما في عقد المقاولة فإن المقاول یقوم بالعمل المعھود إلیھ مستقلا ولا یخضع لإشراف أو 

توجیھ من رب العمل، فھو الذي یختار أدواتھ ومھماتھ ومعاونیھ ووقت التنفیذ وكیفیتھ، مادام عملھ مطابقا لما 

  .  )3(اتفق علیھ في العقد

  فیما یخص عنصر الأجر: ثاثال

یكتسي أجر العامل الأجیر أھمیة بالغة، وما یبرر ذلك تحدیده الذي یتم بعدة طرق كالنصوص التنظیمیة  

أو الاتفاقیات الجماعیة أو العقود الفردیة، كما یحضى بحمایة قانونیة، تجعل منھ مسألة من مسائل النظام العام 

، كما أن الأجور المستحقة للعمال )4(لاسیما بالنسبة للحد الأدنى المضمونالذي لا یمكن الاتفاق على مخالفتھ، 

الأجراء تحضى كذلك بالأفضلیة والأسبقیة في دفعھا عن كافة الدیون الأخرى لصاحب العمل، بما في ذلك 

، كما لا )5(المبالغ المستحقة للخزینة العامة والضمان الاجتماعي مھما كانت طبیعة علاقة العمل ومدتھا وشكلھا

  .)6(یمكن حجزھا أو مصادرتھا مھما كان السبب

وتجدر الإشارة إلى أن المبدأ العام المنصوص علیھ في القانون المدني، یجعل من أجور العمال في 

المرتبة الرابعة، حیث تستوفى بعد المصاریف القضائیة والمبالغ المستحقة للخزینة العامة ومصاریف الحفظ 

الفقرة  933، یقید العمل بأحكام المادة 11-90من القانون رقم  90و 89العمل بأحكام المادتین  ، إلا أن)7(والترمیم

  .من القانون المدني طبقا للقاعدة المعروفة في كون الخاص یقید العام 3

وفي مقابل ذلك، لیس للمقاول على العموم ضمانات مماثلة، فلا یحضى أجر المقاول بنفس الأھمیة 

یتمیز بھا أجر العمال الأجراء، نظرا لأسلوب تحدیده الذي یتم بطریقة جزافیة، وباتفاق حر  والخصوصیة التي
                                                             

  .137.جلال مصطفى القریشي، المرجع السابق، ص -)1(
  .73.أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -)2(
  .95.، ص2008 ، دار ھومة، الجزائر"التفرقة بین عقد العمل وعقد المقاولة، دراسة تحلیلیة ونقدیة"وي المدني، بجا -)3(
  .11-90من القانون رقم  87راجع المادة  -)4(
  .من القانون الأساسي العام للعامل 142،  وراجع المادة 11-90من القانون رقم  89راجع المادة  -)5(
  .11-90من القانون رقم  90راجع المادة  -)6(
  .الشطر الرابع من القانون المدني الجزائري 933راجع المادة  -)7(
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بین المقاول ورب العمل، دون تدخل من السلطة العامة ودون أن یحضى بحمایة قانونیة خاصة كتلك التي 

تعاقدیة بصفة عامة، وفقا یحضى بھا أجر العامل الأجیر، إذ یخضع لقواعد الحمایة المقررة لتنفیذ الالتزامات ال

  . )1(لما تنص علیھا قواعد القانون المدني والقانون التجاري

  فیما یخص إنھاء العقد: رابعا

ینتھي عقد العمل بمقتضى أسالیب محددة، ووفق أسباب معینة ومنظمة بمقتضى نصوص قانونیة  

عنویة، وتفادیا لأي مساس بحقوق وتنظیمیة واتفاقیة، وبإتباع إجراءات تضمن للعامل حقوقھ المادیة والم

، تسلم على إثرھا للعامل شھادة )2(وواجبات المستخدم والعامل، حدد المشرع بوضوح حالات انتھاء علاقة العمل

، في حین یتمتع المقاول بالحق في إنھاء عقد المقاولة )3(عمل تبین تاریخ التوظیف وتاریخ انتھاء علاقة العمل

  .)4(بة بالفسخ في بعض الحالات مع الالتزام بالتعویض أو بدونھبإرادتھ الحرة أو بالمطال

  تمییز الأجیر عن الوكیل: الفرع الثاني

تعتبر العلاقة التي تربط بین الموكل والوكیل الذي یعمل لحسابھ من طبیعة خاصة، وتختلف عن طبیعة 

  . في بعض العناصرالعلاقة التي تربط بین الأجیر وصاحب العمل بصفة عامة، وإن كانا یلتقیان 

یستخلص من استقراء الأحكام القانونیة، أن الوكیل ھو كل شخص مفوض من قبل شخص آخر وملزم 

، على أن یكون ملزما بتنفیذ الوكالة في حدود ما اتفق )5(بمقتضى عقد للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمھ

ر من تعریف، یتجلى لنا أن كلا الطرفین یشتركان في ، وبمقارنة ھذا المفھوم مع ما أوردناه للعامل الأجی)6(علیھ

صفتین، أولاھما تلقي الوكیل للتعلیمات من قبل الموكل مثلما یتلقى العامل الأوامر من قبل صاحب العمل، 

  .وثانیھما اتحاد محل التزامھما وھو القیام بعمل لحساب شخص آخر

ن الفوارق التي تفصل بینھما والتي یمكن وبالرغم من ھذه الصفات المشتركة إلا أن ھناك العدید م

  :إیجازھا فیما یلي

  فیما یخص إنھاء المھام: أولا

بالرجوع إلى أحكام القانون المدني، یشیر المشرع بوضوح على أن للوكیل الحق في التنازل عن الوكالة  

الوكالة إذا كانت  في أي وقت، ویعزل نفسھ عنھا في أي وقت، حتى ولو وجد اتفاق یقضي بخلاف ذلك، غیر أن

                                                             
  .80.رشید واضح، المرجع السابق، ص. 73.أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص-)1(
  .11-90من القانون رقم  66راجع المادة  -)2(
  .11-90من القانون رقم  67راجع المادة  -)3(
  .من القانون المدني الجزائري 570إلى المادة  566التي أوردھا المشرع في المواد من المادة  وھي الحالات -)4(
  .من القانون المدني الجزائري 571راجع المادة  -)5(
  .من القانون السالف الذكر 575راجع المادة  -)6(
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صادرة لصالح الغیر الأجنبي تلزم الوكیل منحھ وقتا كافیا حتى یتسنى لھ اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمایة 

  .)1(مصالحھ

بینما یعتبر لجوء صاحب العمل لفسخ عقد العمل من جانبھ فسخا تعسفیا في عقود العمل المحددة المدة، 

ق، ویجوز للمحكمة إلغاء قرار التسریح الذي تم خرقا لأحكام القانون رقم إذا تم دون احترام مھلة الإخطار المسب

المعدل والمتمم، إلغاء قرار التسریح وإعادة إدراج العامل المسرح في المؤسسة مع الاحتفاظ  11- 90

محدود ، فلا یقبل الفسخ الانفرادي لعقد العمل إلا من جانب العامل وحده، إن كان غیر )2(بالامتیازات المكتسبة

المدة، وبشرط أن یخطر الإدارة أو صاحب العمل، فإن كان العقد محدود المدة، لا یستطیع العامل التحرر من 

  .)3(التزاماتھ التعاقدیة قبل نھایة العقد خلافا للحكم في عقد الوكالة

ضف إلى ذلك أن الاستقالة وإن كانت تعتبر حقا للعامل، فھي مشروطة بضرورة منح مھلة إخطار 

  .سبقة لصاحب العمل، ومتوقفة على قبولھا من قبل ھذا الأخیرم

  فیما یخص جانب التعویض أو الأجر: ثانیا

تعتبر الوكالة كمبدأ عام عمل تبرعي ما لم  یتم الاتفاق على غیر ذلك صراحة، أو یستخلص ضمنیا من 

، إلا إذا )4(طة القاضي التقدیریةحالة الوكیل، وحتى في حالة الاتفاق على أجر معین، فإن ھذا الأخیر یخضع لسل

  .دفع الموكل أجر الوكیل طوعا بعد تنفیذ الوكالة

ولقد سبق القول أن أجر العامل یكتسي درجة بالغة من الأھمیة، لما یحضى بھ من امتیازات وضمانات  

  .فتھایمنحھا لھ القانون، فھو یعدو أن یكون من مسائل النظام العام التي لا یجوز الاتفاق على مخال

  

وعلى ھذا الأساس، تحتفظ المحاكم بحق تخفیض مقدار الأجر الموعود إلى الوكیل إذا رأت أنھ یتجاوز 

، بینما لا تستطیع المحاكم تخفیض )5(الخدمات التي أداھا، إلا إذا دفع الموكل أجر الوكیل طوعا بعد تنفیذ الوكالة

  .ھتعویض العامل بالحجة نفسھا ولا زیادتھ بحجة عدم كفایت

  فیما یخص إنھاء العقد بموت الأجیر أو الوكیل: ثالثا

                                                             
  .المدني الجزائريمن القانون  588راجع المادة  -)1(
  .11- 90من القانون رقم  4لفقرة ا 74راجع المادة رقم  -)2(
  .154.مصطفى جلال قریشي، المرجع السابق، ص -)3(
  .من القانون المدني الجزائري 581راجع المادة  -)4(
  .من القانون المدني الجزائري 2الفقرة  581راجع المادة  -)5(
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في حالة وفاة العامل لا یجوز لورثتھ استخلافھ، على اعتبار أن شخصیة العامل تعتبر عنصرا جوھریا 

في عقد العمل، وعلى العكس من ذلك یجوز لورثة الوكیل في حالة وفاتھ استخلافھ إذا توفرت لدیھم الشروط 

  .)2(ا استثناء للمبدأ العام القاضي بإنھاء الوكالة بموت الموكل أو الوكیل، وھذ)1(المطلوبة

یمكن القول تبعا لھذه المعطیات، أن الوكیل لا یعتبر أجیرا في مفھوم قانون العمل، ومن ثم فھو یخضع 

من القانون  589إلى المادة  571للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة المنصوص علیھا في المواد، من المادة 

  .المدني

  تمییز الأجیر عن الشریك: الفرع الثالث

عقد بمقتضاه یلتزم : " من القانون المدني بأنھا 416یعرف المشرع الجزائري عقد الشركة في المادة 

شخصان أو أكثر بأن یساھم كل منھم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال أو عمل على أن یقتسموا ما قد ینشأ 

  ".وع من ربح أو خسارة عن ھذا المشر

ویظھر جلیا من خلال استقراء ھذا النص، إمكانیة الخلط بین الأجیر العامل والشریك لاعتبارات عدة من 

  :بینھا

، وھو )3(أن الانضمام إلى الشركة یتحقق بتقدیم أموال عینیة أو نقدیة، كما یمكن أن یتحقق بتقدیم عمل -

  .یم قوتھ البدنیة أو قابلیتھ الفكریةبذلك یشترك مع الأجیر الذي یساھم بتقد

  .أن كلا الطرفین یتعاونان ظاھریا في عملیة الإنتاج ویتوقف ازدھار المشروع على جھودھما -

  

  .)4(أن للشریك نسبة من أرباح الشركة وللأجراء في بعض الأحیان نسبة من أرباح المشروع -

لعامل الأجیر عن نظام الشریك في عدة جوانب إلا أنھ وبالرغم من نقاط الالتقاء ھذه، یختلف نظام ا 

  :یمكن تلخیصھا فیما یلي

، في حین لا )1(للشریك الحق في إدارة الشركة أو الاطلاع على كافة مستنداتھا ودفاترھا وحساباتھا -

أعمالھ یتمتع العامل بھذا الحق، إذ لا یجوز لھ الاطلاع على ھذه المستندات أو الوثائق، إلا إذا كان ذلك من بین 

  .أو مھامھ أو اختصاصاتھ، ووفق ما یسمح لھ بھ القانون أو عقد العمل، أو النظام الداخلي للھیئة المستخدمة

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 2الفقرة  589وذلك بتوفرھم على الأھلیة وأن یكونوا على علم بالوكالة، راجع المادة  -)1(
  .الجزائري من القانون المدني 586راجع المادة  -)2(
فیما یتعلق بتقدیم العمل فإن الأمر متعلق في ھذا الصدد بشركة التضامن، الشریك المتضامن في شركة التوصیة البسیطة  -)3(

  .وشركة التوصیة بالأسھم
  .164.لسابق ، صقریشي، المرجع االجلال مصطفى  -)4(
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، في حین لا یسأل العامل عن )2(یكون الشریك مسئولا من حیث المبدأ عن خسائر الشركة أو دیونھا -

  .الخسائر التي تلحق صاحب العمل ولا عن دیونھ

ل بحمایة قانونیة خاصة، لا یتمتع بھا الشریك في الأرباح إلا بما اتفق علیھ في عقد یحضى أجر العام -

  .  الشركة، من أحكام تعاقدیة تحمي ھذا الحق أو ھذا النصیب

لا یخضع الشریك لأیة سلطة أو تبعیة إذ یتمتع بنوع من الحریة في عملھ، إلا فیما یتعلق بتطبیق أحكام  -

  .العامل لإشراف صاحب العمل وإدارتھ، وتبعا لأوامره وتوجیھاتھعقد الشركة، في حین یخضع 

لاشك، في أن ھذه العناصر تسمح مبدئیا بإیجاد حد فاصل بین الأجیر العامل وكذا الشریك، على اعتبار 

أن لكل واحد منھا نظاما قانونیا خاصا یخضع لھ، وعلى ھذا الأساس لا یمكن أن یتمتع الشریك بصفة العامل، 

شكال الذي قد یطرح أحیانا، فإنھ یتعلق خصوصا بالشریك الذي یملك نسبة من أموال الشركة أو حصة لكن الإ

من أسھمھا، خاصة حینما یقوم بمھمة داخل ھذه الشركة ویتقاضى أجرا معینا عن ھذه المھمة خارجا عن نصیبھ 

  .من الأرباح التي تمنح لھ كمساھم

شركات الأموال كما ھو الأمر في شركة المساھمة أو شركة  نعتقد، أنھ مادام الأمر یتعلق بشركة من

التوصیة بالأسھم واللتان لا تقومان على الاعتبار الشخصي، فإننا لا نرى مانعا من اعتباره أجیرا مادام عقد 

العمل قائما، وذلك من خلال العمل الذي یقوم بھ ویتقاضى عنھ أجرا ویقوم بھ تحت إشراف مدیر الشركة 

  .لسھا الإداري، خاصة إذا كان یملك فقط حصة ضئیلة من ھذه الأسھموأعضاء مج

وعلى خلاف ذلك إذا كانت الشركة شركة أشخاص والتي عادة ما تكون حصة كل شریك فیھا محددة 

بنسبة معینة، كما یكون فیھا عدد الشركاء قلیلا بالمقارنة مع شركات الأموال، فإنھ ما دامت صفة الشریك تكون 

من صفة الأجیر ولو كان یتقاضى تعویضا عن مھمتھ، فإننا نرى أن نغلب طابع الشریك على طابع  أكثر وضوحا

  .الأجیر ولا یخضع تبعا لذلك لقانون العمل

ورغم اشتراك العامل مع المقاول، والوكیل، والشریك في انطواء محل التزامھم على عنصر العمل، إلا 

جیر یمكن اعتباره من نوع خاص، فھو یخضع لقواعد مختلفة عن تلك أن النظام القانوني الذي یحكم العامل الأ

التي یخضع لھا كل من الأطراف الآنف ذكرھم، ھذه القواعد التي منحتھ كیانا مستقلا جعلت احتمالات تشبیھھ مع 

ان غیره من المفاھیم الأخرى أمورا تكاد تكون نادرة، وما یؤكد ھذا الطرح التشریعات المتتالیة الصادرة بش

  .تنظیم علاقات العمل، لاسیما في الفترة الممتدة من تاریخ بدایة الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر

  

                                                                                                                                                                                                          
  .من القانون المدني الجزائري 430راجع المادة  -)1(
  .من القانون المدني الجزائري 434راجع المادة  -)2(
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 الأجراء الخاضعون لقانون العمل: المبحث الثاني

الأصل أن قانون العمل یُعنى بتنظیم الروابط بین المستخدمِین الأجراء الذین یشتغلون لحسابھم، تحت 

محدد أو غیر محدد مقابل أجر، وھذا ما یسمح بالقول، إنھ یتوجب لتطبیق أحكام قانون  إشرافھم وتوجیھھم لوقت

العمل على كل عامل أن تستوفي علاقة عملھ العناصر الأربعة السابق ذكرھا، والمراد ھنا عنصر العمل، عنصر 

  .الأجر، عنصر الزمن، وبالخصوص عنصر التبعیة

ض الفئات من الأجراء من میدان تطبیق قانون العمل، ولعدة اعتبارات، أخرج بع  غیر أن المشرع

، ولاشك أن ھذا المسلك سمح بتكریس فكرة التفرقة بین عمال )1(فاستبعد فئة من نطاق تطبیقھ بصورة قطعیة

المؤسسات الاقتصادیة، الصناعیة منھا والتجاریة، العامة والخاصة، وموظفي الإدارة العمومیة، وبالتالي إلغاء 

، وھو ما یؤكده ویعنیھ إلغاء القانون الخاص بعمال القطاع الخاص لسنة 1978لیة التي كرسھا قانون فكرة الشمو

  .، والقانون الأساسي العام للعامل1975

إلا أنھ، من جھة أخر، عني المشرع بوضع أحكام تنظیمیة خاصة تحدد النظام النوعي لعلاقات العمل 

حة الجویة والبحریة، ومستخدمي السفن التجاریة والصید التي تخص مسیري المؤسسات، ومستخدمي الملا

البحري، والعمال في المنازل، والصحفیین، والفنانین، والمسرحیین، والممثلین التجاریین، وریاضي النخبة، 

ومستخدمي البیوت، غیر أن ھذه الفئات تستمد بعض الأحكام العامة من قانون العمل، غیر أن النصوص الخاصة 

  .ت صدر، والبعض الآخر لم یصدر إلى غایة إعداد ھذا البحثببعض الفئا

ومن ھنا، تستلزم الدراسة التطرق للأجراء الخاضعین لنطاق تطبیق قانون العمل، والأجراء المستبعدین 

  :من نطاق تطبیقھ في المطلبین التالیین

  الفئات التي نظمھا قانون العمل في غیاب نصوصھا الخاصة: المطلب الأول

رغم من أن المشرع الجزائري أشار صراحة إلى الفئات التي لھا أحكام خاصة تحدد النظام على ال

النوعي لعلاقات عملھا، إلا أن بعض الفئات لم تصدر لھا إلى غایة إعداد ھذا البحث أنظمتھا الخاصة، وھذا أمر 

في ظل غیاب ھذه ، لذا و11-90غیر منطقي؛ نظرا لمرور أكثر من عشرین عاما على صدور القانون رقم 

النصوص یتحتم علینا الرجوع إلى قانون العمل لتنظیمھا، ویتعلق الأمر بالممثلین التجاریین، وریاضي النخبة، 

  .ومستخدمي البیوت

  الممثلون التجاریون : الفرع الأول

                                                             
  .11-90من القانون رقم  3دة راجع الما -)1(
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وإبرام یلعب الممثلون التجاریون دورا بارزا في الحیاة التجاریة، إذ تنحصر مھمتھم في اجتذاب الزبائن، 

وقد كانت عقودھم القانونیة محل نقاش في فرنسا من قبل الفقھ والقضاء، وقد اعتبره جانب . عقود البیع والشراء

من الفقھ عقد إجارة خدمات، مستندین في ذلك على معیار التبعیة، بینما اعتبره جانب آخر عقد وكالة استنادا على 

ھذا الخلاف منحھم المشرع بعض المنافع المخصصة للعمال المعیار المشتق من مفھوم التمثیل، ولوضع حد ل

  : مع بعض التحفظات بالمستخدمین بشرط 1937یولیو  18المرتبطین بعقد العمل، فقد مثلھم بقانون 

أن یعمل المعني لحساب وتحت إشراف تاجر أو صناعي، وھذا ما یتضمن أن القانون یتطلب وجود  -

  .عقد محلھ التمثیل

مزاولة مھنتھ لخدمة أو لمنفعة صاحب العمل، وھذا ما یتضمن الإشارة إلى معیار  أن یقتصر على -

  .التبعیة الاقتصادیة

  . أن یبین العقد طبیعة البضائع المراد بیعھا، والمنطقة التي تزاول فیھا المھنة -

  .)1(د وكالةفإن لم تجتمع ھذه الشروط یكون العقد إذن تبعا لوجود أو غیاب رباط التبعیة عقد عمل أو عق

الخاضعین  )2(وفیما یخص المشرع الجزائري، فلقد أورد الممثلین التجاریین ضمن فئة العمال الأجراء

، وأمام )3(لأحكام تنظیمیة خاصة، غیر أنھ وكما سبق القول لم تصدر ھذه النصوص إلى غایة إعداد ھذه السطور

 31-75ام السابقة الملغاة والمقصود ھنا الأمر رقم ھذا الفراغ القانوني یمكن الرجوع في ھذا الصدد إلى الأحك

  . )4(المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص السابق الذكر للتعریف بالممثلین التجاریین

ویظھر جلیا من استقراء نصوصھ، أن المشرع الجزائري تبنى موقف الفقھ والقضاء الفرنسیین، على 

ممثلین التجاریین عمالا ھي نفس الشروط التي توصل إلیھا الفقھ والقضاء الفرنسي، أساس أن شروط اعتبار ال

منھا العمل لحساب صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب عمل، الذین یمارسون في الواقع وبصفة استثنائیة 

رتبطون مستمرة مھنتھم كممثلین، الذین لا یقومون بصفة فعلیة بأیة عملیة تجاریة لحسابھم الخاص، والذین ی

بأصحاب عملھم بموجب التزامات حدد فیھ نوع أداء الخدمات أو البضائع المعروضة للبیع أو الشراء والناحیة 

  . التي یلزمون بممارسة نشاطھم بھا، أو أصناف الزبائن الذین یكلفون بزیارتھم ومعدل أجورھم

                                                             
  .159و 158.مصطفى جلال القریشي، المرجع السابق، ص -)1(
  .11-90من القانون رقم  4راجع المادة  -)2(
بتاریخ  1.03.194خلاف المشرع المغربي الذي نظمھم بمقتضى مدونة الشغل الصادرة في إطار ظھیر شریف تحت رقم على  -)3(

، 2003دیسمبر  8وبتاریخ  5167، كما نشرت بالجریدة الرسمیة تحت عدد 65.99الصادر بتنفیذ القانون رقم  2003سبتمبر  11
 79لكتاب الأول المتعلق بالاتفاقیات المتعلقة بالشغل لھذه الفئة من المادة وقد خصصت ھذه المدونة الباب السادس من ا. 3969.ص

، ھذا ویعد الإطار القانوني المنظم لھذه "الوكیل المتجول أو الممثل أو الوسیط في التجارة والصناعة"تحت عنوان  85إلى المادة 
جعل ضابط لحرفة "المتعلق بـ  1943مایو  12 الفئة من أقدم النصوص التي صدرت في فترة متقدمة وقد كان ینظمھا ظھیر

  .  وقد تم إلغاؤه بعد صدور المدونة" الوسیط أو النائب عن أصحاب التجارة أو الصناعة المتجول
  .31-75من الأمر رقم  73، المادة )أحكام خاصة ببعض أصناف العمال(راجع القسم الثاني من الفصل الثالث  -)4(
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ھم ضمن مؤسسة، بالقیام بمساع وھكذا لا یعتبر ممثلین تجارین العمال المكلفین عرضیا وزیادة على شغل

لدى الزبائن مقابل مكافآت مأجورة بصفة مانعة أو رئیسیة بأجور ثابتة، ویتكلف صاحب العمل بنفقات تنقلھم 

  .ویوجھ نشاطھم ویتولى مراقبة ھذا النشاط یومیا

قد كانوا ونظرا لاعتبار العقد المبرم بین الممثلین التجاریین وأصحاب العمل عقدا ملزما للجانبین، ف

السالف الذكر، إذ یلتزم صاحب العمل  31-75یخضعون في ذلك للحقوق والالتزامات الواردة في الأمر رقم 

بدفع الأجور والعلاوات وكذا التصریح بالممثلین التجاریین لدى ھیئة الضمان الاجتماعي، في مقابل ذلك یلتزم 

عل من أھمھا اجتذاب الزبائن، ویقصد بالعبارة الممثل التجاري بالخضوع لأوامر وتوجیھات صاحب العمل، ل

الأخیرة زیارتھم خارج المؤسسة بغیة تقدیم العروض إلیھم، وتسجیل طلباتھم بعد أخد ورد، فلا یتمتع بصفة 

  .)1(الممثل التجاري الشخص الذي یكلف باستقبال الزبائن داخل المؤسسة

جاري وجوبا للكتابة، فإذا كان العقد غیر كما لا یخضع العقد المبرم بین صاحب العمل والممثل الت

مكتوب أمكن إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونیة، وھذا على خلاف المشرع المغربي الذي یلزم أن یكون 

  .)2(عقد الشغل المتعلق بھذه الفئة كتابیا

نتجات معینة خلال كما یمكن أن یتضمن العقد بندا یقضي بمنع الممثل التجاري من تمثیل مؤسسات أو م

سریان مدة العقد، وفي حالة عدم وجود ھذا المنع، وعند الاقتضاء یجب أن تتضمن إذا اقتضى الأمر التصریح 

بالمؤسسات أو المنتجات التي یمثلھا الممثلون التجاریون، والالتزام بعدم أخذ تمثیلات أخرى أثناء سریان العقد 

  .)3(لى الطرفان بنص صریحبدون إذن مسبق من صاحب العمل إلا إذا تخ

وھكذا تنحصر مھمة الممثل التجاري في ربط علاقات أو معاملات تجاریة مع مجموعة من الزبائن 

لحساب إحدى الشركات مقابل أجر، وقد تضاف إلیھ نسبة من الأرباح ترتبط بحجم السلع أو البضائع أو الخدمات 

قل إلى الزبائن ویتردد على محلاتھم التجاریة مرات موضوع ھذه المعاملات، فھو الذي یتخذ المبادرة ویتن

  . ومرات فد تكون بنتیجة أو بدون نتیجة

كما نرى أنھ یعتبر عمل الممثلین التجاریین من طبیعة خاصة، لعدم وجود علاقة التبعیة بصورة فعلیة، 

بالمدینة الواحدة، أو حیث یكونون وسطاء بین مستخدِمیھم وبین مختلف الزبائن المتواجدین في أماكن مختلفة 

  .بمدن متعددة، ومن ھنا وصفت ھذه الفئة بالممثلین التجاریین

                                                             
  .88.جع السابق، صبن عزوز بن صابر، المر -)1(
  .من مدونة الشغل المغربیة 80راجع المادة  -)2(
  .31-75من القانون رقم  5و 4الفقرتین  73راجع المادة  -)3(
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وأمام ھذا الفراغ التشریعي، فإننا نرى أنھ یتوجب على الشركاء الاجتماعیین، أي الممثلین النقابیین 

د شروط الممثل للعمال وصاحب العمل التفاوض الجماعي، بغیة إدراج أحكام خاصة في الاتفاقیات الجماعیة تحد

  .التجاري، وحقوقھ وواجباتھ، وعلاقتھ بالھیئة المستخدمة

  ریاضیو النخبة: الفرع الثاني

اعتبر المشرع الجزائري ریاضي النخبة عمالا أجراء، وقد خصھم بأحكام تحدد النظام النوعي لعلاقات 

علاقات العمل لم یفرد لھذه الفئة المنظم ل 11- 90، غیر أن المشرع الجزائري ومنذ إصدار القانون رقم )1(عملھم

أي نصوص خاصة، وھذا على خلاف المدربین الذین أفرد لھم نظاما خاصا، والمقصود ھنا المرسوم التنفیذي 

غیر أنھ لتحدید الإطار . )2(الذي یحدد القانون الأساسي للمدربین 2006سبتمبر  2المؤرخ في  297- 06رقم 

المؤرخ في  10-04إلى القوانین ذات الصلة والمقصود ھنا القانون رقم  القانوني لریاضي النخبة یمكن الرجوع

غشت  8المؤرخ في  264-06، المرسوم التنفیذي رقم )3(المتعلق بالتربیة البدنیة والریاضیة 2004أوت  14

الذي یضبط الأحكام المطبقة على النادي الریاضي المحترف، ویحدد القوانین الأساسیة النموذجیة  2006

  .)4(ركات الریاضیة التجاریةللش

والملاحظ لھذه النصوص، یرى أنھا اعتمدت في إصدارھا على القوانین المتعلقة بالضمان الاجتماعي، 

وھذا ما یؤكد أن ریاضي النخبة یتمتعون بالحق في الحمایة الاجتماعیة كباقي العمال في مختلف القطاعات، كما 

لاقات العمل، ومن ثم یتبین أن ریاضي النخبة یتمتعون بالحقوق التي المنظم لع 11-90اعتمدت على القانون رقم 

  . )5(یتمتع بھا العمال الأجراء منھا خاصة الحق في الأجر ومختلف التعویضات والمنح

وھكذا یعتبر ریاضیا كل ممارس معترف لھ طبیا بالممارسة الریاضیة ومجاز قانونا ضمن ناد 

دد أن النادي الریاضي المحترف ھو عبارة عن شركة تجاریة، قد تتخذ ، ویجب الإشارة في ھذا الص)6(ریاضي

شكل شركة ریاضیة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة، وإما شركة ریاضیة ذات المسؤولیة 

، وھي تخضع في إنشائھا وسیرھا لأحكام )7(المحدودة والمتعددة الأشخاص، وإما شركة ریاضیة ذات الأسھم

  .جاريالقانون الت

                                                             
  .11-90من القانون رقم  4راجع المادة  -)1(
  .16.، ص54، عدد 2006سبتمبر  3. ر.ج -)2(
  .12.، ص52، عدد 2004أوت  18. ر.ج -)3(
  .1.، ص50عدد  ،2006غشت  9. ر.ج -)4(
  .و ما بعدھا 91.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -)5(
  .10-04من القانون رقم  30راجع المادة  -)6(
  .264-06من المرسوم التنفیذي رقم  1راجع المادة  -)7(
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ومادام أن النادي الریاضي المحترف شركة تجاریة، فإن ھدفھ الرئیسي كباقي الشركات التجاریة ھو  

تحقیق الربح ومن ثم فإن العلاقة التي تربطھ بالریاضیین والمدربین ھي علاقة عمل أساسھا عقد عمل محدد 

  .)1(المدة

ریحات، وأداء كل الإجراءات المنصوص ھذا ویتعین على النادي الریاضي المحترف القیام بكل التص 

علیھا في القوانین والأنظمة المعمول بھا باعتباره شركة تجاریة، لاسیما في مجال التوظیف، التأمینات 

  . )2(الاجتماعیة، الضریبة والأعباء الجبائیة، التقاعد، الإقامة وعمل الأجانب، واكتتاب التأمینات

بة والنادي الریاضي عقد ملزم للجانبین، یلتزم ریاضیو النخبة على كما أن العقد المبرم بین ریاضي النخ

أساسھ بالمشاركة في كل المنافسات الدولیة والعالمیة والقاریة المقررة في برنامج الاتحادیة الوطنیة الریاضیة 

احترام القوانین  ، كما یتوجب علیھ العمل على تحسین آداءاتھ الریاضیة،)3(أو اللجنة الوطنیة الأولمبیة/المعنیة و

والأنظمة الریاضیة المعمول بھا، والامتثال للأخلاقیات الریاضیة والامتناع عن كل أعمال العنف، تلبیة نداء 

النخبة الوطنیة والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثیلھ بصورة مشرفة، كما علیھ المشاركة في مكافحة تعاطي 

  .)4(مواد المنشطة المحظورةالمنشطات والامتناع عن اللجوء إلى استعمال ال

وفي مقابل ھذه الالتزامات، یتمتع ریاضیو النخبة بجملة من الحقوق من أھمھا الحق في التأمین ضد 

المخاطر التي قد یتعرضون لھا أثناء وبعد المنافسات الریاضیة الوطنیة والدولیة والتدریبات ، كما یستفیدون في 

، ومن البدیھي أنھ یتمتع بحقھ في الأجر وفقا للتنظیم والتشریع )5(ةھذا المجال من الحمایة الطبیة الریاضی

  .المعمول بھما

وھكذا نرى أن موقف المشرع الجزائري منتقد، إذ كان یتوجب علیھ إصدار الأحكام الخاصة بریاضي 

تحدید على النخبة كما ھو الحال بالنسبة للمدربین، نظرا للدور الفعال الذي یجسدونھ على المستوى الریاضي ول

  .الأقل حقوقھم والتزاماتھم، وبالأخص نظام علاقات عملھم

  مستخدمو البیوت: الفرع الثالث

 11- 90من القانون رقم  4اعتبر المشرع الجزائري مستخدمي البیوت عمالا أجراء بمقتضى المادة 

ھذا النص وكما ھو ویتم تحدید إطارھم القانوني بمقتضى نص تنظیمي خاص، إلا أن   المنظم لعلاقات العمل،

الحال بالنسبة للممثلین التجاریین وریاضي النخبة لم یصدر إلى غایة كتابة ھذا البحث، الأمر الذي من أجلھ 

                                                             
  .92.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -)1(
  .264-06من المرسوم التنفیذي رقم  16راجع المادة  -)2(
  .10-04من القانون رقم  28راجع المادة  -)3(
  .10-04من القانون رقم  32راجع المادة  -)4(
  .264-06الفقرة من المرسوم التنفیذي رقم  3، والمادة 10-04من القانون رقم  35راجع المادة  -)5(
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اللذین استبعدا ھذه الفئة  )2(والمغربي )1(یظلون خاضعین لأحكام قانون العمل، على خلاف المشرعین المصري

عاد تطبیق قانون العمل على ھذه الفئة، أن عمل الخدم ذو صلة من نطاق تطبیق قانون العمل، والعلة من استب

مباشرة بمخدومیھم بما یمكنھم من الاطلاع على أسرارھم وشؤونھم الخاصة، وعلى ذلك، فالحكمة من ھذا 

الاستبعاد تكمن في ھذه الصلة المباشرة بصاحب العمل، وما یترتب علیھا من خصوصیة في ھذه العلاقة، بحیث 

ن التمسك بتطبیق بعض قواعد قانون العمل شأن أحكام الإنھاء، التضحیة بھذه الخصوصیة أو یكون من شأ

اقتحام حریة الحیاة الخاصة فیما لو سمح لمفتشي العمل الدخول للمنازل باعتبارھا أماكن عمل للتحقق من تطبیق 

یة لا تبرر حرمانھم من القانون وقراراتھ شأن التحقق من سن العامل، ویرى بعض الفقھاء أن ھذه الخصوص

الحمایة التي توفرھا أحكام قانون العمل، وعلى الأقل لابد من اختصاصھم بتنظیم تشریعي، یوفر لھم الحمایة 

  .)3(المناسبة بما لا یتعارض مع خصوصیة طبیعة عملھم

ن ، بدلا م"مستخدمي البیوت"وتجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أحسن حینما استعمل العبارة 

المستعملة من قبل المشرعین المصري والمغربي، لما في ذلك من مساس " خدم المنازل أو خدم البیوت"العبارة 

  . )4(بكرامة ھؤلاء، ونظرا لكونھا أصبحت متجاوزة، وتعني استبعاد الإنسان لأخیھ الإنسان

ین یزاولون عملھم ویقصد بالخدم أو مستخدمي البیوت كما أطلق علیھم المشرع الجزائري، العمال الذ

بصفة منظمة داخل منزل معد للسكن الخاص، وأن یكون العمل الذي یمارسونھ یدویا لقضاء حاجات شخصیة 

، ومن ثمة وحتى تتحقق الصفة في )5(متعلقة بشخص صاحب العمل أو ذویھ، یغلب علیھا الطابع المادي

  :مستخدمي البیوت یجب توفرھم على العناصر التالیة

لشخص العمل في منزل أو على الأقل في مكان ملحق بالمنزل، ویقصد بالمنزل المكان أن یزاول ا -

المعد للسكنى، الأمر الذي على أساسھ یجب استبعاد الأشخاص الذین یؤدون عملھم خارج المنزل، كما ھو شأن 

  .)6(الأشخاص القائمین بالخدمة في النوادي والمطاعم والمقاھي والفنادق والمحلات العامة

أن یغلب على عملھم الطابع المادي، ویقصد بالعمل المادي قضاء الحاجات الشخصیة للمخدوم وذویھ،  -

الأمر الذي من أجلھ یجب استبعاد الأشخاص الذین یقومون بأعمال یغلب علیھا الطابع الذھني، فلا یعد من 

                                                             
عمال الخدمة /ب: ... ا القانون علىلا تسري أحكام ھذ: "الفقرة ب من قانون العمل المصري صراحة على أنھ 4تنص المادة  -)1(

  .، عملا بأحكام ھذه المادة تطبق لتنظیم علاقات عملھم قواعد القانون المدني المنظمة لعقد العمل"المنزلیة ومن في حكمھم
الفقرة  خصت مدونة الشغل المغربیة أحكاما خاصا لھذه الفئة، إذ أشارت إلى أنھ سیصدر قانون تنظیمي لھاتھ الفئة، حیث نصت -)2(

یحدد قانون خاص شروط التشغیل والشغل المتعلق بخدم البیوت الذین تربطھم علاقة : " الأولى من المادة الرابعة منھا على أنھ
  ".شغل بصاحب البیت

  .61.، ص2007، دار الجامعة الجدیدة، "عقد العمل الفردي،قانون العمل "ھمام محمد محمود زھران، -)3(
، مقال منشور بمجلة الإشعاع، ھیئة المحامین بالقنیطرة، 1998راءة أولیة لمشروع مدونة الشغل لسنة محمد سعد جرندي، ق -)4(

  .36، ص2000، دجمبر 22العدد 
  .99.، ص2008، دار النھظة العربیة، الطبعة الأولى، "أركان عقد العمل"محمد شریف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن،  -)5(
  .62.المرجع السابق، صزھران، محمود ھمام محمد  -)6(
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المنزل، لكون عملھم لا یسمح مستخدمي البیوت المدرس الخاص أو السكرتیر الخاص، ولو كان العمل یتم داخل 

  .لھم بالانسیاح داخل المنزل بغیر حدود زمنیة ومكانیة وبالتالي لا یطلعون على أسراره

  .أن یكون العمل متصلا بشخص المخدوم للعنایة بشخصھ أو أشخاص ذویھ -

ذویھ، قد والجدیر بالذكر أن الأعمال المادیة التي یقوم بھا الخدم للعنایة بشخص المخدوم أو أشخاص 

أو مربیة الأطفال إذا كان عملھا الأساسي ھو حراستھم  - أي الطباخ  -تكون أعمالا مادیة مباشرة كالطاھي 

والعنایة بنظافتھم، ولیس عملھا الأساسي ھو تثقیفھم، كما قد تكون أعمالا مادیة غیر مباشرة تنطوي على العنایة 

الاطلاع على أسراره الشخصیة والمنزلیة، كالسائق بأشیاء تخص المخدوم بحیث یمكّنھ عملھ المادي من 

الخاص، والبستاني، وكذا الحارس أو متعھد العمارة الذي یتولى تنظیف العمارة، وھو عمل ذو طبیعة منزلیة، 

كما یعتبر سائس الجواد خادما إذا كان الجواد مخصصا لركوب صاحبھ، ولا یعتبر  كذلك إذا احتفظ بھ مالكھ 

  .)1(لرھانات السباق

وتجب الإشارة، إلى أنھ یشترط أن تكون العلاقة التي تربط بین مستخدمي البیوت والمستخدم على شيء 

من الدوام والاستمرار، الأمر الذي من أجلھ یجب استبعاد الغسالة التي یقتصر عملھا على أحد أیام الأسبوع، أو 

  .البستاني لذي یھذب حدیقة المنزل بضع ساعات في الشھر

لقول، إنھ یتوجب على المشرع إصدار النص التنظیمي الخاص بھذه الفئة، على اعتبار أن ویمكن ا

الحكمة من وراء ذلك، ترجع إلى أن طبیعة العمل الذي تقوم بھ ھذه الفئة تختلف عن طبیعة الأعمال التي تقوم بھا 

م من الاطلاع على أسرارھم باقي طوائف العمال الأخرى، كما أن عملھم ذو صلة مباشرة بمستخدمیھم مما یمكنھ

  .)2(وشؤونھم الخاصة، الأمر الذي یتطلب إصدار ھذا تنظیمي تراعى فیھ ھذه الظروف

  

  الفئات التي تمت الإحالة على قوانینھا الأساسیة: المطلب الثاني

المتعلق بعلاقات العمل، أن المشرع  11-90من القانون رقم  4یظھر جلیا من استقراء أحكام المادة 

ائري اعتبر كل من مسیري المؤسسات، ومستخدمي الملاحة الجویة والبحریة، ومستخدمي السفن التجاریة الجز

والصید البحري، العمال في المنازل والصحفیین عمالا أجراء وأخضعھم في ذلك لنصوص تنظیمیة خاصة تحدد 

  .یرد فیھ نص النظام النوعي لعلاقات عملھم، مع مراعاة أحكام قانون علاقات العمل فیما لم

  

                                                             
  .90.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -)1(
  .90.، صنفسھالمرجع   -)2(
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  مسیرو المؤسسات : الفرع الأول

، ونظمھم بمقتضى )1(ضم المشرع الجزائري مسیري المؤسسات إلى جانب فئات العمال الأجراء

الذي یحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الخاصة  1990سبتمبر  29المؤرخ في  290-90المرسوم التنفیذي رقم 

یمھم نظرا للدور المؤثر الذي یلعبونھ على المستوى الاقتصادي، وحلولھم ، وقد عني المشرع بتنظ)2(بھذه الفئة

كعنصر لمرحلة تحول الاقتصاد في البلاد من نظام الاقتصاد الاشتراكي إلى نظام  الاقتصاد الحر، فكانت إحاطة 

ي نفس السنة ھذه الفئة بتنظیم خاص تقتضیھا طبیعة ھذه المرحلة، وما یدعم ھذا الاھتمام صدور ھذا المرسوم ف

  .المنظم لعلاقات العمل 11- 90التي صدر فیھا القانون رقم 

الرئیس المدیر العام، أو المدیر العام، أو  - كان یعتبر المسیر  )3(والجدیر بالذكر، أنھ في المرحلة السابقة

رة لھ من الجھة موظفا مكلفا بتسییر المؤسسة وفق التوجیھات والتعلیمات الصاد - إلخ ...المدیر، أو مدیر الوحدة

الوصیة، على اعتبار أنھ یخضع لنظام التعیینات المباشرة التي تقوم بھا السلطة الوصیة، والتي لھا صلاحیة إنھاء 

ولو بصورة –مھامھ متى شاءت، غیر أنھ في التشریع الراھن لم یعد مسیرو المؤسسات موظفین لدى الدولة 

  .المالكة لأسھم المؤسسة، المتمثلة في الجمعیة العامة للمساھمینبل مجرد عمال، یعینون من قبل الھیئة  -مباشرة

وینبغي الإشارة إلى أن مسیري المؤسسات في الوقت الراھن یخضعون لازدواجیة تشریعیة، على 

اعتبار أنھم یستفیدون من الحقوق والواجبات المعترف بھا لجمیع العمال الأجراء، كما ینفرد عقد عملھم ببعض 

  .واردة في النص التنظیمي الخاص بھمالمواصفات ال

المسیر الأجیر الرئیسي وھو المدیر العام، ولاشك أنھ یتمتع بصفتین فھو  )4(ویقصد بمسیري المؤسسة

، كما یعتبر المدیر )5(یعد وكیلا عن مجلس الإدارة، إذ یجوز تعیینھ من قبل ھذا الأخیر بناء على اقتراح رئیسھ

المؤسسة بموجب عقد عمل، كما یتمتع بصفة مسیر إطارات المدیریة التي یستعین العام أجیرا عاملا لارتباطھ ب

  .بھا المسیر الأجیر الرئیسي

وتكریسا لمبدأ حریة التعاقد التي اعتمدھا قانون علاقات العمل، في كافة العلاقات العمالیة الجماعیة 

-90جلیة في نصوص المرسوم رقم والفردیة للعمال وأصحاب العمل، یظھر كذلك تكریس ھذا المبدأ بصورة 

السالف الذكر، إذ یتضح من استقراء المادة الثالثة منھ على أن المسیر الأجیر الرئیسي یرتبط بجھاز الإدارة  290

                                                             
  .11-90من القانون رقم  4راجع المادة  -)1(
  .1318.، ص42، عدد 1990أكتوبر  03. ر.ج -)2(
تسییر الاقتصادي الذي أقره القانون أي في مرحلة التسییر الإداري للمؤسسات الاقتصادیة، وإلى غایة بدایة العمل بنظام ال -)3(

  .، وبعض القوانین المرفقة بھ والمعروفة بقوانین استقلالیة المؤسسات1988التوجیھي للمؤسسات الصادر في 
  .290-90من المرسوم التنفیذي رقم  2راجع المادة  -)4(
  .من القانون التجاري الجزائري 639راجع المادة   -)5(



 

38 
 

التابع للشركة ذات رؤوس الأموال، بعقد یحدد حقوقھ والتزاماتھ، وكذا السلطات التي یخولھا إیاه مجلس إدارتھ، 

  .)1(لطات التي یسندھا جھاز الإدارة محل نشر قانونيویجب أن تكون ھذه الس

كما یمكن للمسیر الأجیر الرئیسي وفقا للسلطات التي یسندھا لھ جھاز الإدارة للشركة ذات رؤوس 

الأموال، أن یوظف إطارات المدیریة لمساعدتھ وتحدد قائمة المناصب المعنیة لإطارات المدیریة، وكذلك كیفیات 

  .)2(باتفاق بین جھاز الإدارة التابع للشركة ذات رؤوس الأموالدفع مرتباتھم وذلك 

یجوز أن یكون عقد عمل مسیري المؤسسات عقد عمل ذا مدة محددة أو غیر محددة، فإذا كان العقد ذا 

، ویكون موضوع ھذا العقد )3(مدة غیر محددة فإنھ یجوز تجدیده إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك بتقدیر من الأطراف

ومضمونھ المھني والمادي، محل تفاوض بین العامل المسیر وجھاز الإدارة للمؤسسة المعنیة، على أن ومحتواه 

یحدد فیھ على الخصوص الأجر الأساسي ومختلف التعویضات، المنافع العینیة، سلطات المسیر الأجیر الرئیسي 

وتكییفھ أثناء التنفیذ، ودوریتھا،  في تشغیل إطارات المدیریة، أھداف النتائج والتزاماتھا، مدة مراجعة العقد

، ویجب أن یكون التفاوض حول ھذه المسائل، تفاوضا فردیا ولیس جماعیا لاسیما فیما یخص )4(وكیفیاتھا

  .)5(الحقوق والالتزامات بما فیھا المرتبات

ي لم یخضع المشرع مسیري المؤسسة للأحكام الواردة في الاتفاقیة الجماعیة ولا للأحكام الواردة ف

النظام الداخلي، ومن ثم یكون عقد العمل الذي یربطھ بالمؤسسة ھو المصدر المھني الوحید الذي یلجأ إلیھ بعد 

النصوص التشریعیة والتنظیمیة، وھو ما ذھبت إلیھ الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا حین ألغت القرار الصادر 

  .)6(خضع مسیري المؤسسة لأحكام الاتفاقیة الجماعیةعن الغرفة الاجتماعیة بإحدى المجالس القضائیة الذي أ

وفیما یخص علاقة المسیر بالتنظیمات الداخلیة للمؤسسة، فلا یخضع المسیر للنظام الداخلي للشركة، 

ولیس لھ حق المشاركة في الانتخابات التي تجري فیما یتعلق بالقضایا التنظیمیة أو التأسیسیة التي یختص بھا 

  .)7(، كما یمنع على مسیري المؤسسات التصویت أو الترشح في أجھزة مشاركة العمالأصحاب الأسھم فقط

وفیما یتعلق بإنھاء عقد عمل، فإنھ یجوز لكل من العامل المسیر أو جھاز الإدارة وذلك في الظروف 

عار العادیة، ودونما صدور أي خطأ من أي طرف منھما، أن یطلبا إنھاء عقد العمل، شریطة احترام فترة إش

  .مسبق تحدد في العقد

                                                             
  .290-90لمرسوم التنفیذي رقم من ا 4راجع المادة  -)1(
  .290-90من المرسوم رقم  5راجع المادة  -)2(
  .من المرسوم السالف الذكر 7راجع المادة  -)3(
  . 290-90من المرسوم رقم  8راجع المادة  -)4(
  .290-90من المرسوم رقم  9راجع المادة  -)5(
  .وما بعدھا 74.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -)6(
من المرسوم التنفیذي رقم  17، وراجع المادة 11- 90مكرر من القانون رقم  93إلى المادة  91المشار إلیھا في المواد من المادة  -)7(

  .290-90رقم 
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وفي حالة ارتكاب العامل المسیر خطأ جسیما، یخول لجھاز الإدارة فسخ العقد دون الالتزام بفترة 

الإشعار المسبق ودون دفع تعویضات، وفي مقابل ذلك یحتفظ العامل المسیر بحقھ في العطلة وكافة التعویضات 

الآخر، ویتمتع المسیر الأجیر بنفس الحقوق في حالة ما إذا  الأخرى في حالة مخالفة بنود العقد من قبل الطرف

كان طلب إنھاء عقد العمل من قبل الجھاز الإداري، على أن یقوم ھذا الجھاز بتبلیغ مسیر المؤسسة المعني بذلك 

كتابیا، غیر أنھ في حالة الفصل التعسفي، من قبل الجھاز الإداري، أو من طرف العامل، فإن الطرف المتضرر 

یحتفظ بكافة حقوقھ المقررة في التشریع والتنظیم المعمول بھما في ھذا المجال، وكذلك الحق في التعویضات 

  .)1(المختلفة المقررة في ھذا الشأن سواء في قوانین العمل أو في القوانین المدنیة

خرین، مع یظھر جلیا مما سبق أن مسیري المؤسسات لم یصبحوا سوى عمالا مثلھم مثل بقیة العمال الآ

التمییز والاختلاف النوعي في الأحكام، الذي تبرره طبیعة ونوعیة العمل، أما من حیث المبادئ العامة، فإنھم 

یخضعون لقانون العمل المطبق على كافة العمال، وبالتالي یخضعون لقواعد قانونیة وتنظیمیة في المجال 

سھا، الأمر الذي یعكس ویبرر الفصل بین الأجھزة المھني، تختلف عن تلك التي تحكم المؤسسة أو الشركة نف

التي لھا صلاحیة البت في القرارات المصیریة للشركة، وھي المسیر أو المسیرین، الذین تختص بتعیینھم 

وعزلھم الأجھزة صاحبة السلطة أو اتخاذ القرارات الھامة في الشركة، حیث یعتبر تعیین المسیر من بین 

  .)2(تختص بھا الجمعیة العامةالقرارات المصیریة التي 

  les travailleur à domiciles )3(العمال بالمنازل: الفرع الثاني

كما توحي العبارة، یعتبر العمال بالمنازل عمالا أجراء، غیر أن ما یمیزھم ھو تنظیم المشرع لھم 

المؤرخ في  474-97قم ، یحدد نظام علاقات عملھم، والمقصود ھنا المرسوم التنفیذي ر)4(بمقتضى نص تنظیمي

  .، الذي یحدد النظام النوعي الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في المنزل)5(1997دیسمبر  8في 

وإذا كان المشرع الجزائري قد وضع نصا تنظیمیا خاصا لعمال المنازل، فإن الأمر یختلف بالنسبة 

  . ھ لعمال المنازلالذي أفرد أحكاما خاصة في قانون العمل نفس )6(للمشرع الفرنسي

المتعلق  31-75والجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد سبق ونظم ھذه الفئة بمقتضى القانون رقم 

بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص السابق الذكر الملغى، حیث وضع أحكاما خاصة بھذه الفئة في 

منھ، وبھذا یكون المشرع بإصداره للمرسوم التنفیذي  72إلى  69القسم الأول من الفصل الثالث في المواد من 

                                                             
  .290-90من المرسوم رقم  14راجع المادة  -)1(
  .123.أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -)2(
منازل أسوة منھ بالمشرع الفرنسي، وھذا على خلاف المشرع المغربي الذي استعمل المشرع الجزائري مصطلح العمال في ال -)3(

  .استعمل العبارة الأجراء المشتغلین بمنازلھم
  .11-90من القانون رقم  4راجع المادة  -)4(
  .18.، ص82، عدد 1997دیسمبر  14. ر.ج -)5(

(6)- Art L 721-1 à L721-8 de code de travail français. 
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، قد جدد اھتمامھ بھذه الفئة لما تتمیز بھ من خصائص لا تتوفر لدى سائر الفئات الأخرى من 474- 97رقم 

  .العمال الأجراء

بأنھ كل عامل یمارس في منزلھ نشاطات إنتاج : " وھكذا عرف المشرع الجزائري العامل في المنازل 

خدمات، أو أشغال تغیریة لصالح مستخدم  واحد أو أكثر مقابل أجرة، ویقوم وحده بھذه النشاطات أو  سلع أو

بمساعدة أعضاء من عائلتھ باستثناء أیة ید عاملة مأجورة ویتحصل بنفسھ على كل أو بعض المواد الأولیة 

  .)1("وأدوات العمل أو یتسلمھا من المستخدم دون أي وسیط

راء أحكام ھذا النص، أن المشرع الجزائري وعلى خلاف ما ھو مشترط في ظل یظھر جلیا من استق

علاقات العمل الفردیة من توفر التبعیة القانونیة بین العامل والمستخدم، فإن الأمر على خلاف ذلك إذ تقوم 

، كما لم العلاقة بین المستخدم والعامل في المنزل دون أن یكون ھذا الأخیر تحت إدارة وإشراف صاحب العمل

یحدد المشرع ساعات العمل المنزلي، وبتاء على ذلك یستوي أن یكون المحل أي المنزل ملكا للعامل، كما یمكن 

  .أن یكون مجرد مستأجر لھ

كما یستوي لقیام العلاقة بین العامل في المنزل والمستخدم، أن یقوم بالعمل بنفسھ أو بمساعدة أحد أفراد 

في المنزل إذا ساعده على ذلك غیر أفراد عائلتھ، وھذا على خلاف المشرع الفرنسي عائلتھ، بینما لا یعد عملا 

  .)2(الذي أجاز للعامل في المنزل، الاستعانة بید عاملة أجنبیة للقیام بالعمل المراد إنجازه

وفیما یتعلق بالمواد الأولیة ووسائل العمل، فإذا كان المبدأ في إطار عقود العمل ـأن تقدم من قبل 

لمستخدم، فإنھا في إطار علاقة العمل المنزلیة، لم یشترط المشرع الجزائري أن تقدم من قبل المستخدم، إذ یمكن ا

  .للعامل في المنزل أن یتحصل علیھا بنفسھ

كما حصر المشرع الجزائري جملة النشاطات التي یمكن لصاحب العمل القیام بھا، والتي یمكن أن تكون 

رفیة، غیر أنھ بالرجوع إلى التشریع الفرنسي یلاحظ أن ھذا الأخیر قد وسع من مجال صناعیة، أو تجاریة، أو ح

  .ھذه النشاطات لتشمل النشاطات الفلاحیة، والمؤسسات التعلیمیة، والجمعیات الخیریة

وفیما یخص حقوق والتزامات الطرفین، فإن المشرع الجزائري قد وضع على عاتق المستخدم جملة من 

، )3(ھا أن یقوم بالتصریح بالعامل لدى ھیئة الضمان الاجتماعي ومفتشیة العمل المختصة إقلیمیاالالتزامات أھم

                                                             
  .474-97من المرسوم التنفیذي رقم  1لمادة راجع ا -)1(

  :من مدونة الشغل المغربیة وھما 8أوجب المشرع المغربي توافر شرطین في ھذه الفئة حسب نص المادة * 
  . أن یعھد إلیھم بصفة مباشرة أو بواسطة الغیر بأن یؤدوا، لقاء أجر شغلا لحساب مقاولة واحدة أو عدة مقاولات - 1
  ".فرادى وإما بمعیة مساعد واحد أو أزواجھم أو أبنائھم غیر المأجورین أن یشتغلوا إما - 2

(2) - Art L721-1 de code de travail français. 
  .474-97من المرسوم التنفیذي رقم  4راجع المادة  -)3(
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حیث أن العبرة من التصریح بھم لدى ھیئة الضمان الاجتماعي، استفادتھم من التأمینات الاجتماعیة بما فیھا 

  .)1(التأمین عن المرض، وحوادث العمل والأمراض المھنیة والتأمین عن الشیخوخة

والعبرة من التصریح لدى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا إثبات العلاقة القائمة بین الطرفین من جھة، 

وتمكین مفتشیة العمل في إطار صلاحیتھ مراقبة ظروف العمل ومدى تطبیق الأحكام القانونیة المتعلقة بھذه الفئة 

  .)2(من العمال

ي یسجل فیھ وجوبا اسم الھیئة المستخدمة وعنوانھا، أو اسم كما یلتزم المستخدم كذلك بحیازة دفتر ترتیب

المستخدم ولقبھ، وكذلك رقم التسجیل في السجل التجاري، الاسم والعنوان ورقم التسجیل لدى الضمان 

  .الاجتماعي الخاص بالعمال في المنزل

للتشریع السابق أین أما فیما یخص كیفیات تنفیذ الأشغال في المنزل، فقد عنى المشرع بتنظیمھا خلافا 

أھمل المشرع الإشارة إلیھا، إذ یقع على عاتق المستخدم عند تسلیم الأشغال قصد تنفیذھا في المنزل، إعداد دفتر 

الطلبات على أن یسجل فیھ اسم العامل في المنزل، ولقبھ وعنوانھ، طبیعة العمل وكمیتھ، تاریخ تسلیم العمل، 

  .)3(ا قائمة اللوازم والموارد المسلمة للعاملالأجرة المطبقة على ھذا العمل، وكذ

كما یقوم المستخدم عند تسلیم المنتوج موضوع الطلب بتسجیلھ في دفتر، یحدد فیھ تاریخ الاستلام، مبلغ 

الأجرة المدفوعة فعلا، عند الاقتضاء اللوازم والمواد المستردة، على أن تسلم نسخة من ھذا الدفتر للعامل بعد 

  .)4(علیھاتوقیع الطرفین 

أكد المشرع الجزائري اھتمامھ بسلامة صحة وأمن العمال في المنزل، إذ وضع على عاتق المستخدم 

حظرا یقضي بعدم إسناد أي عمل ینجز في المنزل، یتطلب بصفة مباشرة أو غیر مباشرة استعمال أو معالجة 

تھ، وعلى أمنھم، أو تنجم عنھ مواد أو منتوجات سامة، أو خطیرة على صحة العامل في المنزل وعلى عائل

  .)5(أضرارا بالمحیط

وإذا كان العامل ملزما بإنجاز العمل المطلوب منھ وبالكیفیة المتفق علیھا، فإن المستخدم في مقابل ذلك 

ملزم بدفع الأجر المستحق مقابل العمل المؤدى، وذلك على اعتبار أن العقد المبرم بین الطرفین عقد ملزم 

ذا الإطار حدد المشرع طرق تقدیر أجور العمال في المنزل، إذ یحسب راتب العامل في المنزل للجانبین، وفي ھ

المنظم لعلاقات  11- 90، وبالرجوع إلى القانون رقم )6(على أساس مقاییس الأجر المعمول بھا في المھن المماثلة

                                                             
  .474-97التنفیذي رقم من المرسوم  10مادة راجع ال -)1(
  .82.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -)2(
  .474-97من المرسوم التنفیذي رقم  5راجع المادة  -)3(
  .474-97من المرسوم التنفیذي رقم  6راجع المادة  -)4(
  .474-97من المرسوم التنفیذي رقم  7راجع المادة  -)5(
  .474-97من المرسوم التنفیذي رقم  8راجع المادة  -)6(



 

42 
 

لأجرة حسب المردود، لاسیما العمل ا" الدخل المتناسب مع نتائج العمل " العمل، یتبین أن المقصود من العبارة 

، غیر أنھ مھما كانت طریقة احتساب الأجر، لا )1(بالالتزام أو بالقطعة، أو العمل بالحصة أو حسب رقم الأعمال

  .)2(یمكن أن یقل أجر العامل في المنزل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون

التعویض عن العطلة المدفوعة الأجر، إذ  یتمتع العامل في المنزل إلى جانب حقھ في الأجر، بالحق في

أشھر في المجموع من ھذا الحق ویعادل مبلغھ یومي  6یستفید العامل في المنزل الذي یشغلھ نفس المستخدم مدة 

  .)3(عمل في الشھر

وفي مقابل ھذه الحقوق، یقع على عاتق العمال في المنزل، عدة التزامات أھمھا الامتثال لأوامر 

تنفیذ العمل، كما یمنع علیھ القیام بأیة منافسة غیر مشروعة من شأنھا أن تسيء للمستخدم أو تلحق المستخدم عند 

، كما یلزم علیھ القیام بالمحافظة على السر المھني، ویعد ھذا الالتزام نتیجة منطقیة لمبدأ حسن النیة  بھ ضررا

حفظ العامل أسرار المھنة، التي قد یسبب الذي یجب أن یسود علاقات العمل المتقابلة، وبموجبھ، یقتضي أن ی

ولا یقتصر التزامھ بعدم إفشاء أسرار المھنة خلال مدة عقد العمل . إفشاؤھا ضررا مادیا أو معنویا للمستخدم

فحسب بل یبقى ساریا حتى بعد انقضاء العقد، وإلا استطاع العامل بیع أسرار صاحب العمل المھنیة إلى منافسیھ 

  .شرةبعد ترك العمل مبا

والجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري قد حدد حقوق وواجبات كل من العامل في المنزل والمستخدم، 

دون أن یشیر إلى الآثار القانونیة الناجمة عن الإخلال بھا، وعلیھ یمكن القول في ھذا الإطار، وعند عدم وجود 

  .لم یستثن عمال المنازل من مجال تطبیقھنص خاص، إمكانیة الرجوع إلى قانون العمل مادام أن ھذا الأخیر 

ھذا ویرجع الاختصاص في حالة وقوع نزاع بین العامل في المنزل والمستخدم للقاضي الاجتماعي، 

المتعلق بتسویة  1990فبرایر  6المؤرخ في  04- 90ویخضع للإجراءات المنصوص علیھا في القانون رقم 

، وعند استقراء نصوص ھذا الأخیر یتضح جلیا أن أحكامھ لم )4(النزاعات الفردیة في العمل المعدل والمتمم

  .)5(تستثن عمال المنازل من عرض النزاع على مكتب المصالحة للحصول على محضر عدم الصلح

  

  

                                                             
  .11-90من القانون رقم  82راجع المادة  -)1(
ساعة، وھو ما یعادل  40د المشرع الجزائري الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونیة أسبوعیة قدرھا حد -)2(

دینارا لساعة عمل واحدة، وذلك  103.84ج في الشھر أي ما یعادل .د 18.000عشر ألف دینار  ثمانیةساعة في الشھر ب 173.33
، الذي یحدد 2011نوفمبر  29المؤرخ في  407- 11من المرسوم الرئاسي رقم  3و 1ین طبقا لنص المادت 2011ینایر  1ابتداء من 

  .4.، ص66، عدد 2011دیسمبر  4. ر.الأجر الوطني الأدنى المضمون، ج
  .474-97من المرسوم التنفیذي رقم  8راجع المادة  -)3(
  .240، ص6، عدد 1990نوفمبر  7. ر.ج -)4(
  .04-90رقم من القانون  19راجع المادة  -)5(
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  الصحافیون: الفرع الثالث

قم یعتبر الإطار القانوني المنظم لھذه الطائفة من أحدث النصوص القانونیة، وینظمھا المرسوم التنفیذي ر

، وذلك )1(الذي یحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفیین 2008مایو  10المؤرخ في  140- 08

المنظم لعلاقات العمل السالف الذكر، التي اعتبرت الصحافیین عمالا  11- 90من القانون رقم  4تطبیقا للمادة 

النسبة للمشرع المغربي الذي أخضع أجراء وأخضعتھم في ذلك لأحكام تنظیمیة خاصة، كما ھو الحال ب

المتعلق بالنظام الأساسي  1995فبرایر  22الصحفیین المھنیین لنص تنظیمي خاص والمقصود ھنا ظھیر 

، وإن 1996لسنة  96للصحفیین المھنیین، وكذلك المشرع المصري الذي أخضع تنظیم الصحافة للقانون رقم 

تھ في تنظیم عقد العمل الصحفي باعتباره الشریعة العامة أشار بوضوح إلى أنھ یظل لقانون العمل مرجعی

  .)2(لعلاقات العمل الخاص التبعي المأجور

 1990أبریل  3المؤرخ في  07-90كما أن تنظیم مھنة الصحافة یخضع كذلك إلى أحكام القانون رقم  

 )4(قصود بالصحفي المحترف، إذ یتبین من استقراء أحكام ھذا الأخیر أن الم)3(المعدل المتضمن قانون الإعلام

كل شخص یتفرغ للبحث عن الأخبار، وجمعھا، وانتقائھا، واستغلالھا، وتقدیمھا خلال نشاطھ الصحفي الذي 

المذكور آنفا، یشیر المشرع  140-08، وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم )5(یتخذ مھنتھ مصدرا رئیسیا لدخلھ

أنھم الأجراء الدائمون أو المتعاقدون، الذین یمارسون في المشرع الجزائري كذلك إلى مفھوم الصحفیین على 

  .أجھزة الصحافة العمومیة والخاصة، أو المنشأة من أحزاب سیاسیة

كما یعرفھ جانب من الفقھ، على أنھ كل من یباشر بصفة أساسیة ومنتظمة، مھنة الصحافة في صحیفة 

، أو كل من یعمل بصفة منتظمة في تحریر أو توجیھ أو )7(وطنیة أو أجنبیة )6(یومیة أو دوریة أو في وكالة أنباء

  .)8(تنسیق صحیفة من الصحف، أو الحصول على المعلومات لھا

كل نشریة أو وسیلة إعلامیة سمعیة أو بصریة أو إلكترونیة وظیفتھا " أجھزة الصحافة " ویراد بالعبارة 

تقاء الأخبار من مصادرھا الأساسیة، في مناطق الأساسیة جمع الخبر ونشره، كما یقصد بھ الجھاز الذي یتولى اس

                                                             
  .13.، ص24، عدد 2008مایو  11. ر.ج -)1(
  .54.ھمام محمد محمود زھران، المرجع السابق، ص -)2(
  .459.، ص14، عدد 1990أبریل  4. ر.ج -)3(
الشخص الذي یزاول مھنتھ : " على أنھ 1995فبرایر  22یعرف المشرع المغربي الصحفي المھني في المادة الأولى من ظھیر  -)4(

رئیسیة، ومنتظمة ومؤدى عنھا في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد الیومیة والدوریة الصادرة بالمغرب أو في واحدة بصورة 
  ."أو أكثر من ھیئات الإذاعة والتلفزة الموجودة مقرھا الرئیسي بالمغرب ویطلق على ھذه الھیئات اسم منشآت الصحافة

  .07-90من القانون رقم  28راجع المادة  -)5(
یقصد بوكالة الأنباء الوكالة التي تستخدم شبكة من المراسلین لجمع الأنباء في عدد كبیر من البلاد، وتستخدم موظفین في  -)6(

صحافة وكالات "مراكزھا الرئیسیة لتحریر ھذه المواد الإخباریة العالمیة بالإضافة إلى الأخبار المحلیة، أنظر حسنین شفیق، 
  .  18.، ص2009، دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزیع، "مرئیةالأنباء المقروءة وال

  .86.بن عزوز بن صابر، المرجع السابق، ص -)7(
  .234.، ص2009ماجد راغب حلو، حریة الإعلام والقانون، دار الجامعة الجدیدة،  -)8(
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، وقد أخضعھا )1(متفرقة من العالم وتوزیعھا على الصحف والإذاعات المرئیة والمسموعة بأجھزتھا الخاصة جدا

المشرع للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل بغرض الحصول على مناصب 

  .)2(شغل شاغرة

ینظم إلى جانب الصحفیین علاقات  - السالف الذكر  -  140-08جدیر بالذكر أن المرسوم التنفیذي رقم وال

عمل مراسلي الصحافة، وكذلك معاوني الصحافة، ویقصد بھم كل عون یشغل منصبا یتمثل في القیام بأعمال لا 

م، ویقصد بالأنشطة الصحفیة تنفصل عن الأنشطة الصحفیة، التي ترتبط بالتحریر ومثال ذلك المحرر والمترج

كل الأنشطة التي تھدف إلى البحث عن الأخبار الیومیة أو الدوریة، وجمعھا، وانتقائھا، واستغلالھا، وتقدیمھا، 

والموجھة للتوزیع والبث العمومي مھما كانت الدعامة الإعلامیة المستعملة لھذا الغرض، والتي تمارس داخل 

رف مراسل أو مبعوث خاص، على أن تحدد قائمة ھؤلاء في الاتفاقیة التراب الوطني أو بالخارج من ط

  .الجماعیة

كما تستلزم مھنة الصحافة شروطا للالتحاق بھا حددھا مشرعنا بصورة جلیة، إذ یجب أن یكون الطالب 

یھ نھائیا حائزا على شھادة التعلیم العالي ولا یھم أن تكون ذا صلة مباشرة بمیدان الصحافة، وألا یكون قد حكم عل

، غیر أنھ یجوز لمن تثبت لھ مؤھلات )3(بسبب جنایة أو جنحة، وأن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة والوطنیة

  . )4(تتناسب وأنشطة الصحافة الالتحاق بمھنة الصحفي

وفیما یخص إبرام عقد العمل الصحفي، وخلافا لمبدأ الحریة التعاقدیة المعمول بھ في علاقات العمل، 

رع إبرامھ بشكل كتابي سواء كان عقد عمل مبرم بشكل دائم أو بشكل تعاقدي، بالنسبة لكل صحفي أو أوجب المش

صحفي معاون، وھذا ما یؤدي لاستبعاد مراسلي الصحافة من ھذا الالتزام إذ یجوز إذ یجوز أن یكون عقد العمل 

  .)5(كتابیا أو شفاھیا

حددة سواء بالتوقیت الكامل أو التوقیت الجزئي، وھكذا یجوز إبرام عقود العمل لمدة محددة أو غیر م

على أن تتضمن عقود العمل المبرمة بین جھاز الصحافة المستخدم والصحفي أو معاون الصحافة طبیعة علاقة 

  .)6(العمل، والتصنیف المھني، ومكان العمل، وكیفیات دفع الأجرة، وكذا المكافآت والتعویضات المستحقة

د حالتان یبرم فیھما عقد العمل الصحفي المحدد المدة بالتوقیت الكامل أو وتجب الإشارة، أنھ توج

الجزئي، ویتعلق الأمر بالمھام والأعمال الصحفیة التي ینجزھا الصحفي أو معاون الصحافة بالتوقیت الكامل أو 

لصحفیة التي الجزئي، على أساس فترة تعاقدیة تحدد مدتھا باتفاق مشترك، كما یتعلق الأمر كذلك بالأعمال ا
                                                             

  .18. ماجد راغب حلو، المرجع السابق، ص -)1(
  .140-08فیذي رقم من المرسوم التن 10راجع المادة  -)2(
  .140- 08من المرسوم التنفیذي رقم  1الفقرة  7راجع المادة  -)3(
  .140- 08من المرسوم التنفیذي رقم  2الفقرة  7راجع المادة  -)4(
  .140-08من المرسوم التنفیذي رقم  9راجع المادة  -)5(
  .140- 08من المرسوم التنفیذي رقم  2و 1الفقرة  11راجع المادة  -)6(
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ینجزھا صحفي على أساس فترة تعاقدیة محددة مسبقا، قصد القیام بمھام صحفیة أو أشغال ظرفیة ذات طابع 

  .)1(مستمر أو غیر مستمر متجددة أو غیر متجددة

وفیما یخص مراجعة عقد العمل المبرم لمدة غیر محددة، فقد حدد التشریع الراھن الحالات التي یمكن 

وذلك في حالة منح امتیازات أخرى غیر تلك المذكورة في العقد أو الممنوحة في إطار الاتفاقیة فیھا مراجعتھ ، 

الجماعیة، الأعمال الصحفیة المنجزة في البیت، استعمال الصحفي لوسائلھ الخاصة في المنزل، كما یمكن 

، غیر أن السؤال )2(مراجعة العقد الصحفي قصد الحصول على ترخیص في حالة تعاونھ مع جھاز صحافة آخر

الذي یطرح في ھذا الصدد ھل ھذه الحالات محددة على سبیل الحصر أم على سبیل المثال؟ لاشك أن استعمال 

، یؤدي لاعتبار أن ھذه الحالات 140-08من المرسوم التنفیذي رقم  13في مضمون المادة " لاسیما " العبارة 

لعمل الصحفي الغیر محدد المدة وتعدیل بنوده بشرط أن یتم محددة على سبیل المثال، وھكذا یمكن مراجعة عقد ا

  .ذلك باتفاق الطرفین

وفیما یخص المدة التجریبیة فلقد أخضع المشرع الجزائري الصحفي الذي یراد توظیفھ في جھاز 

س الصحافة المستخدم، وكسائر الفئات الأخرى من العمال الأجراء إلى فترة تجریبیة، یتمتع الصحفي خلالھا بنف

، غیر أن مشرعنا لم یحدد مدة ھذه الفترة التجریبیة، وترك أمر تحدیدھا )3(الحقوق التي یتمتع بھا الصحفي الدائم

  .في عقد العمل

كما یتعین على الصحفي الخاضع للفترة التجریبیة، احترام الالتزامات التعاقدیة، وھذا أمر منطقي 

علیھ احترام الالتزامات الملقاة على عاتقھ، كما یتوجب علیھ باعتباره طرفا في العلاقة التعاقدیة، إذ یتوجب 

  .)4(احترام النظام الداخلي لجھاز الصحافة

وفیما یتعلق بمدة العمل، فلقد حدد المشرع الجزائري المدة القانونیة الأسبوعیة للعمل بأربعین ساعة في 

غیر أن توزیع مدة العمل في میدان  ،)5(ظروف العمل العادیة وتوزع ھذه المدة على خمسة أیام على الأقل

  .الصحافة یقضي الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات كل جھاز

بصورة  - المذكور سابقا – 140- 08وفیما یخص حقوق الصحفیین وواجباتھم، فلقد حددھا المرسوم رقم 

ى، نظرا للموقع جلیة، إذ یتمتع الصحفي بجملة من الحقوق یمكن القول أنھا ممیزة عن باقي حقوق الفئات الأخر

الحساس الذي یحتلھ الصحفیون بالنظر للمخاطر التي تحدق بھم أثناء ممارسة مھامھ ، لعل من أھمھا حقھ في 

الحصول على بطاقة تعریف مھنیة خاصة بالصحفي الدائم والتي یحدد شكلھا وشروط تسلیمھا عن طریق 
                                                             

  .140-08من المرسوم التنفیذي رقم  12راجع المادة  -)1(
  .140-08من المرسوم التنفیذي رقم  13راجع المادة  -)2(
  .140-08المرسوم التنفیذي رقم من  15و 14راجع المادتین  -)3(
  .140-08من المرسوم التنفیذي رقم  16راجع المادة  -)4(
، 1997ینایر  12. ر.الذي یحدد المدة القانونیة للعمل، ج 1997ینایر  11ي المؤرخ ف 03-97من الأمر رقم  2راجع المادة  -)5(

  .7.، ص7عدد
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ر الاستثنائیة التي قد یتعرض لھا في إطار التنظیم، والاستفادة من عقد تأمین تكمیلي یغطي مجمل المخاط

ممارسة أنشطتھ المھنیة، في حالة وجوده بمناطق النزاعات والتوترات أو المخاطر الكبرى والمكتتب من جھاز 

  . )1(...الصحافة المستخدم

وزیادة على ھذه الامتیازات التي یتمتع بھا الصحفي، یستفید كذلك من عطلة خاصة بمناسبة المؤتمرات 

  .)2(لمھنیة والملتقیات والأیام الدراسیة على أن تحدد شروط وكیفیات تنفیذ ھذه العطلة في الاتفاقیة الجماعیةا

والملاحظ أن المشرع لم یتعرض إلى أجور الصحفیین ومختلف المنح والتعویضات كمنحة الأقدمیة، 

النص المحدد لھا نرى  والمردود الفردي والجماعي، والتعویض عن الساعات الإضافیة، وفي ظل غیاب

ضرورة لجوء ممثلي العمال الصحفیین والھیئات المستخدمة التابعین لھا إلى إبرام اتفاقیة جماعیة تحدد من 

  .خلالھا أجور الصحفیین، دون الخروج عما أقره تشریع العمل

ر من وفي مقابل ھذه الحقوق یقع على عاتق الصحفي التزامات تقتضیھا مھنتھ، وھي عدم نشر أي خب

شأنھ الإضرار بجھاز الصحافة المستخدم أو بمصداقیتھ، وكذا الحصول على موافقة المستخدم قبل كل التزام 

، لاشك في أن ھذه الالتزامات تأكید على واجب )3(بالتعاون بأي شكل من الأشكال مع أي جھاز صحفي آخر

الصحفي، یستطیع بھ أن یصیب الآخرین  احترام أخلاقیات مھنة الصحافة إذ تعتبر الصحافة سلاحا حادا في ید

إصابات نافذة وخطیرة، تتمثل في الإساءة إلیھم وتشویھ سمعتھم وتألیب الرأي العام بل والسلطة العامة علیھم، 

وتزداد الخطورة كلما كانت وسیلة الإعلام أوسع انتشارا وأعمق تأثیرا،  لذلك یجب أن یحاط استخدام ھذا السلاح 

قیات الكریمة التي من شأنھا وقایة الناس من الإصابات الإعلامیة الظالمة أو الطعنات بمجموعة من الأخلا

إلا قلیلا، عن  –للدفاع عن أنفسھم  –الصحفیة التي لا مبرر لھا خاصة وأن الناس لا یملكون السلاح المقابل 

  .طریق ممارسة حق الرد أو رفع الأمر إلى القضاء

ة التمتع أولا وقبل كل شيء بالمصداقیة الصحفیة التي ینتج عنھا إذ تستوجب أخلاقیات مھنة الصحاف

  .إعلام صادق وشفاف

علاقة العمل فإنھ یجب في ھذا الصدد الرجوع إلى الأحكام العامة  )5(وإنھاء )4(وفیما یخص تعلیق

المشرع على  المتعلق بعلاقات العمل المذكور آنفا، إلى جانب ھذا أكد 11- 90والمقصود ھنا أحكام القانون رقم 

                                                             
  .140-08من المرسوم التنفیذي رقم  5راجع المادة  -)1(
  .11- 90من القانون رقم  36، وراجع المادة 140-08من المرسوم التنفیذي رقم  20راجع المادة  -)2(
  .140-08یذي رقم من المرسوم التنف 6راجع المادة  -)3(
  .11-90من القانون رقم  64راجع المادة  -)4(
  .11-90من القانون رقم  66راجع المادة  -)5(
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أنھ لا یمكن إعادة إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نھائي مخل بالشرف في منصب عملھ عند انقضاء مدة 

  .)1(التعلیق

  المستخدمون الملاحون: الفرع الرابع

المنظم لعلاقات العمل، خص المشرع المستخدمین  11-90من القانون رقم  4عملا بأحكام المادة 

سنة بأحكام تنظیمیة خاصة تحدد  15بحري والتجاري والصید البحري، وبعد انتظار الملاحین لسفن النقل ال

، )2(2005مارس  26المؤرخ في  102-05النظام النوعي لعلاقات عملھم والمقصود ھنا المرسوم التنفیذي رقم 

من القانون المتض 1988سبتمبر  13المؤرخ في  171-88الذي ألغى الأحكام الواردة في المرسوم التنفیذي رقم 

  .)3(الأساسي النموذجي لرجال البحر

أو المستخدم الملاح كل شخص یعمل "  le marin" أو البحار "  gens de mer" یقصد برجل البحر 

، كما یعتبر عاملا بحریا كل شخص یعمل لقاء أجر تحت إدارة )4(في خدمة السفینة ومقید في سجل رجال البحر

، كما یعرفھ المشرع المغربي بأنھ كل شخص ذكرا كان أو )5(تجاریة بحریةوإشراف ربان أو مجھز في سفینة 

  .)6(أنثى، یقوم بأشغال على إحدى البواخر المتجولة في البحر

إن مناط اعتبار العمل بحریا لیس نوع العمل وإنما مكان مباشرتھ، بأن تتم مباشرتھ على سفینة تجاریة 

آلیة عائمة تقوم بالملاحة البحریة، إما بوسیلتھا الخاصة وإما عن  بحریة، ویراد بالسفینة كل عمارة بحریة أو

  .)7(طریق قطرھا بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل ھذه الملاحة

وفیما یخص شروط ممارسة مھنة البحار، فإن التشریع الراھن قد أوجب توفر مجموعة من الشروط 

ذ یجب أن یكون حاملا للجنسیة الجزائریة، وكذا من القانون البحري الجزائري إ 386أوردھا المشرع في المادة 

سنة عند إبرامھ عقد العمل البحري وھذا استثناء عن القاعدة العامة المحددة للسن الأدنى للعمل ب  18بلوغھ سن 

  .سنة، كما یشترط أن یكون ذا لیاقة بدنیة، وفي الأخیر تمتعھ بما یؤھلھ للقیام بمھمة بحار 16

، كما ھو الحال )8(ي عن غیره من العقود الأخرى بواجب خضوعھ لشرط الكتابةیتمیز عقد العمل البحر

، ولاشك أن ھذا استثناء عن مبدأ حریة )9(بالنسبة للمشرع المغربي الذي یلزم أن تكون عقدة التزام البحار كتابیة
                                                             

  .140-08من المرسوم التنفیذي رقم  22راجع المادة  -)1(
  .3.، ص22، عدد 2005مارس  27. ر.ج -)2(
  .1296.، ص37، عدد 1988سبتمبر  5. ر.ج -)3(
الفقرة أ من المرسوم  7المؤرخ في المعدل والمتمم، وراجع كذلك المادة  80- 76قانون البحري رقم من ال 384راجع المادة  -)4(

  .02-05الفقرة ز من القانون رقم  3الملغى، وراجع كذلك المادة  171-88التنفیذي رقم 
  .53.زھران، المرجع السابق، صمحمود ھمام محمد  -)5(
  .1919مارس  31ري المغربي الصادر بتاریخ من القانون البح 166راجع الفصل رقم  -)6(
  .من القانون البحري الجزائري 13راجع المادة  -)7(
  .2006سبتمبر  21یجب أن یبرم عقد العمل البحري كتابة وفق نموذج محدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -)8(
  .من القانون البحري المغربي 167راجع الفصل  -)9(
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غیر محددة، ویكون التعاقد المعمول بھ في إطار عقود العمل، ویجوز إبرام عقد العمل البحري لمدة محددة أو 

  .)1(عقد العمل البحري لمدة غیر محددة إذا كان في شكل عقد رحلة أو مدة الخروج في البحر

فرض المشرع إدراج عدة بیانات في عقد العمل البحري من أجل حمایة مصلحة الطرفین، لذلك یجب أن 

وموطنھ، كما یجب أن یحتوي  یحتوي على جمیع المعلومات المتعلقة بمجھز السفینة كاسمھ، وعنوان شركتھ،

على جمیع المعلومات المتعلقة بالمستخدَم كاسمھ، الوظیفة الواجب القیام بھا على متن السفینة، تاریخ التوظیف 

بالنسبة للعقود المحددة المدة والغیر محددة المدة، تاریخ انتھاء العقود المحددة المدة، مدة فترة التجربة بالنسبة 

المدة، الأجور والتعویضات المرتبطة بھ عند الاقتضاء، وفي حالة الأجر حسب نظام الحصة  للعقود الغیر محددة

حساب الدخل الواجب توزیعھ وكذلك حصة المستخدمین الملاحین المعنیین في حالة مستخدمین ملاحین 

  .)2(صیادین

ة، ومیز فیھا بین ألزم المشرع الخضوع لفترة تجریب بالنسبة لعقود العمل البحریة الغیر محددة المد

نوعین من المستخدمین الملاحین إذ تحدد فترة التجریب بمدة ثلاثة أشھر من الملاحة البحریة الفعلیة وبدون 

انقطاع بالنسبة للمستخدمین الملاحین المنفذین ومستخدمي المھارة، وكذا بمدة ستة أشھر من الملاحة البحریة 

، غیر )3(الضباط، على أن تستثنى ملاحة الصید البحري في السواحلالفعلیة وبدون انقطاع بالنسبة للمستخدمین 

أن المشرع لم یشر ما إذا كانت ھذه الفترة التجریبیة قابلة للتجدید أم لا، وھكذا یجب اعتبار أن ھذه الفترة غیر 

لعمل الرابطة قابلة للتجدید ویكون لمجھز السفینة عقب انتھائھا تثبیت المستخدمین الملاحین، أو إنھاء علاقة ا

  .بینھما دون أن یكون للمستخدمین الملاحین في ھذه الحالة طلب الحصول على تعویضات

والجدیر بالذكر أن للطرفین الحق خلال ھذه الفترة في وضع حد لعلاقة العمل، شریطة تقدیم إشعار 

  .)4(یوما 15مسبق لا یتجاوز 

وضع أحكام خاصة محددة لنظام أجور عني المشرع وعلى خلاف ما أورده من أحكام للصحفیین، ب

المستخدمین الملاحین، وترجع ھذه الخصوصیة لطبیعة ونوعیة نشاطھم، إذ تقضي القواعد العامة في ھذا الصدد 

السالف الذكر نجد  102-05، وباستقراء أحكام القانون رقم )5("للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى " أن 

تخدمین الملاحین لسفن النقل البحري والتجاري، وكذا المستخدمین لسفن الصید أن المشرع قد میز بین المس

، ومساھمة في النتائج عند )6(البحري، إذ تتقاضى الفئة الأولى مقابل عملھا أجرا قاعدیا، وعلاوات، وتعویضات

                                                             
  .102- 05من القانون رقم  1الفقرة  10مادة راجع ال -)1(
  .102-05من القانون رقم  11أنظر المادة  -)2(
  .102-05من القانون رقم  15أنظر المادة  -)3(
  .102-05من القانون رقم  17راجع المادة  -)4(
  .11-90من القانون رقم  80راجع المادة  -)5(
  .11-90من القانون رقم  87راجع المادة . الأدنى المضمون تعتبر ھذه العناصر من مكونات الأجر الوطني -)6(
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طبیعة نشاط ھذه الفئة من وھذا منطقي بالنظر ل )1(الاقتضاء، بینما تتقاضى الفئة الثانیة دخلا یتناسب ونتائج العمل

المستخدمین الملاحین، ویقع على عاتق مجھز السفینة دفع الأجور أو الحصص المستحقة للمستخدمین الملاحین 

  .)2(بانتظام عند حلول أجل استحقاقھم

وتجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ورغبة منھ في وضع إجراءات بسیطة وسریعة، سلك مسلكا 

ا ألزم فیھ مجھز السفینة على منح تسھیلات تمكن ذوي حقوق المستخدمین الملاحین المبحرین، اجتماعیا إنسانی

الذین یقومون بملاحة غیر محدودة من تقاضي الأجر المستحق كاملا أو جزءا منھ بناء على طلب المستخدمین 

  .)3(الملاحین

المستخدمین الملاحین وفي نفس المنحى، ألزم المشرع مجھز السفینة على منح تسھیلات، تمكن 

المبحرین الذین یقومون بملاحة غیر محدودة أو غیر محدودة، من الاستفادة من تسبیقات في أجورھم وذلك بناء 

  .)4(على طلبھم وفي حالة الضرورة المرتبطة بتنظیم العمل

لسفن النقل كما اھتم المشرع بوضع إطار قانوني یتعلق بكیفیة إنھاء علاقة العمل المستخدمین الملاحین 

من القانون رقم  66البحري والتجاري والصید البحري، فإنھ زیادة على الحالات المنصوص علیھا في المادة 

، تنتھي علاقة عملھم في حالة فقدان صفة المستخدمین الملاحین، نتیجة لعزلھم، شطبھم من سجل رجال 11- 90

  .البحر، السحب المؤقت أو النھائي لشھادة الملاحة

لتأثیر الاستقالة على نشاط الملاحة البحریة أوجب المشرع على المستخدمین الملاحین الراغبین ونظرا 

في وضع حد لعلاقة عملھم بصورة جدیة تقدیم استقالتھم بصورة كتابیة إلى مجھز السفینة الذي یشعرھم 

الوفاء بكل الالتزامات التي  بالاستلام، غیر أنھ لا یمكن للمستخدمین الملاحین الضباط تقدیم استقالتھم إلا بعد

التزموا بھا عند توظیفھم، على أنھ یجب إخطار مجھز السفینة بالاستقالة بواسطة إشعار مسبق من خمسة عشر 

یوما تصبح الاستقالة على إثرھا الاستقالة فعلیة،غیر أنھ بالنسبة للمستخدمین الملاحین في الصید على السواحل 

لمسبق عن أربع وعشرون ساعة، على أنھ لا یمكن للمستخدمین الملاحین خلالھا لا یمكن أن یقل أجل الإشعار ا

ترك مناصب عملھم ما لم تراعى تماما مھلة الإشعار المسبق القانوني، وتبدأ ھذه المھلة من تاریخ استلام مجھز 

ھذا الاتفاق السفینة رسالة الاستقالة، ویجوز تخفیض مھلة الإشعار المسبق باتفاق الطرفین على أن یكون 

                                                             
الأجرة حسب المردود، لاسیما العمل " حسب تعبیر المشرع الجزائري " الدخل المتناسب ونتائج العمل " یفھم من ھذه العبارة  -)1(

  .11-90م من القانون رق 82، راجع المادة "بالالتزام، أو بالقطعة، أو بالحصة، أو حسب رقم الأعمال 
  .11- 90من القانون رقم  88، وفي نفس المعنى المادة 102-05من القانون رقم  49راجع المادة  -)2(
  .102-05من القانون رقم  48راجع الفقرة الأولى من المادة  -)3(
  .102- 05من القانون رقم  4الفقرة  48راجع المادة  -)4(
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صریحا، ویتعین على مجھز وقبل انقضاء المھلة المذكورة أعلاه إبلاغ قراره إما بقبول استقالة المستخدمین 

  .  )1(الملاحین أو رفضھا، وتعتبر الاستقالة مقبولة في حالة عدم صدور أي رد

ل أن تنتھي والجدیر بالذكر أن المشرع نص وبصورة واضحة على أنھ لا یمكن بأي حال من الأحوا

 .علاقة العمل خارج التراب الوطني

وباعتبار المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري والتجاري والصید البحري عمالا أجراء فھم 

، لاسیما القوانین المتعلقة بالتأمینات الاجتماعیة، وحوادث العمل، )2(یخضعون لنظام الضمان الاجتماعي

  .والأمراض المھنیة

السالف  102- 05ق أن عقد العمل البحري تسري علیھ أحكام المرسوم التنفیذي رقم یتبین مما سبو

نص الذكر، إلى جانب أحكام قانون العمل باعتباره الشریعة العامة المنظمة لعلاقات العمل، فیما لم یرد في شأنھ 

  .)3(خاص، أو على أساس الإحالة علیھ

  عملالأجراء المستبعدون من قانون ال: المبحث الثالث

استبعد المشرع الجزائري بصریح النص تطبیق نصوص قانون العمل على بعض الفئات من الأجراء، 

ویرجع سبب استبعاد البعض منھا إلى طابع وظائفھا بحیث یتوجب إخضاعھا لنصوص تشریعیة وتنظیمیة 

العسكریین التابعین خاصة، تعمل على فرض نظام یتلاءم وطابع ھیكلھا، ویتعلق الأمر بالمستخدمین المدنیین و

للدفاع الوطني، والقضاة، كما یرجع سبب استبعاد البعض الآخر إلى طبیعة العلاقة التي تربط المستخدِم 

بالمستخدَم، ویتعلق الأمر بالموظفین، والأعوان المتعاقدین في الھیئات والإدارات العمومیة في الدولة، 

  .)4(یة ذات الطابع الإداريوالولایات، والبلدیات، ومستخدمو المؤسسة العموم

وھكذا ارتأینا دراسة تقسیم ھذه الفئة ودراستھا من خلال التطرق إلى الأجراء المستبعدین من تطبیق 

قانون العمل بالنظر إلى طابع وظائفھم في مطلب أول، وكذا دراسة الأجراء المستبعدین من تطبیق قانون العمل 

  .بالنظر لطابع أنظمتھم في مطلب ثان

  الأجراء المستبعدون من قانون العمل بالنظر إلى طابع وظائفھم: لب الأولالمط

                                                             
  .102- 05ن القانون رقم م 56إلى المادة  53راجع المواد من المادة  -)1(
  .102-05من القانون رقم  59راجع المادة  -)2(
  .11-90من القانون رقم  66التي تحیلنا على المادة  102-05من المرسوم التنفیذي رقم  52مثال ذلك المادة  -)3(
  .11-90من القانون رقم  03راجع المادة  -)4(
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استبعد المشرع الجزائري المستخدمین المدنیین والعسكریین التابعین للدفاع الوطني والقضاة من میدان 

فرض  ، على اعتبار أن ھذه الفئات من الأجراء تختلف عن سابقاتھا، من حیث إلزامیة11-90تطبیق القانون رقم 

  .نظام یتلاءم والوظیفة المنوطین بھا، ذات طابع صارم یمنح في نفس الوقت ھیبة لھذه المرافق الدفاعیة والعدلیة

  )1(المستخدمون المدنیون والعسكریون التابعون للدفاع الوطني: الفرع الأول

ستخدمین المدنیین المنظم لعلاقات العمل بنص صریح الم 11-90استبعدت المادة الثالثة من القانون رقم 

، وإذا رجعنا إلى سبب استبعادھم نجدھا نفس الأسباب التي أوردھا )2(والعسكریین التابعین للدفاع الوطني

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، حیث ورد فیھا أن  133- 66المشرع في دیباجة الأمر رقم 

یب الاختیار والتجنید تراعى اعتبارات أوسع من اعتبارات الجیش الشعبي الوطني یجب أن تكون تحت یده أسال

الوظیفة العمومیة، التي ھي أكثر دقة ولذلك لا توجد أیة نقطة مشتركة بین نظام الطاعة العسكري الذي یستبعد 

خصوصا كل الإجراءات الأكثر مرونة التي تتصف بھا الوظیفة العمومیة وفیما عدا ذلك فإن تنظیم المھن 

یختلف عن تنظیم مھن الموظفین من حیث ھیكل مصالح الجیش التي تضع اتصالا أكثر حرصا بین العسكریة 

  .الرتبة والوظیفة العسكریتین ومن حیث طبیعة عناصر التقدیر التي تستعملھا ھذه المصالح لمباشرة الرقیة

قدیریة أوسع وأخیرا یجب أن یكون أفراد الجیش خاضعین لنظام صارم یترك للإدارة العسكریة سلطة ت

  . وخصوصا فیما یتعلق بالانتقال وبالإحالة على الاستیداع

  القضاة: الفرع الثاني

المتضمن القانون الأساسي  2004سبتمبر  6 المؤرخ في 11- 04یخضع القضاة للقانون العضوي رقم 

طقي ضرورة ولاشك في أن أھمیة ھذا المرفق من جھة، وطبیعة نظامھ من جھة أخرى نجد من المن. )3(للقضاء

  .إخضاعھم لأحكام قانونیة مستقلة

وبالرغم من أن القضاة یستفیدون من نفس النظم التي یستفید منھا العمال الأجراء الآخرون سواء تلك 

المتعلقة بالأجور، أو الضمان الاجتماعي، إلا أن القضاة یخضعون لتنظیم خاص كما سبق الذكر، وترجع 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، إلى  133- 66اجة الأمر رقم الأسباب في ذلك وكما أوردتھا دیب

واجب احترام حصانة القضاة وھي میزة مھمة ترتبط بھذه الوظیفة من جھة، وإضفاء ھیبة خاصة على وظیفة 

  .القاضي من جھة أخرى

  الأجراء المستبعدون من قانون العمل بالنظر لطابع أنظمتھم: المطلب الثاني
                                                             

المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمین  2006فبرایر  28خ في المؤر 02- 06قد تم تنظیمھم بموجب الأمر رقم  -)1(
  .9.، ص12، عدد 2006مارس  01، ر.ج. كریینالعس

  .من قانون الوظیفة العمومیة 2كما استبعدتھم المادة  -)2(
  .13.، ص57، عدد 2004سبتمبر  8. ر.ج -)3(
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میز بعض الفئات من الأجراء بمیزة الخضوع لتنظیمات خاصة، عمد مشرعنا من خلالھا إلى الفصل تت

، وكذا المتعاقدون مع )1(بین نظام قانون العمل ونظام الوظیفة العمومیة  ، ویتعلق الأمر في ھذا المقام بالموظفین

   .)2(الھیئات والإدارات العمومیة

  لمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريالموظفون ومستخدمو ا: الفرع الأول

المنظم لعلاقات العمل تطبیق ھذا الأخیر على الموظفین،  11-90استثنت المادة الثالثة من القانون رقم 

ومستخدمي المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ونعتقد أن ذلك یرجع إلى وضعیتھم الخاصة داخل ھذه 

لیة، كما أن خضوع ھؤلاء لقانون الوظیفة العامة ھو لیس من أجل المؤسسات حیث یحتلون موقع المسؤو

حمایتھم، بقدر ما ھو من أجل حمایة المؤسسات التي یشرفون علیھا، مادام قانون الوظیفة العامة یفرض نوعا من 

  .)3(الانضباط لا یتوفر إلى حد ما في قانون العمل

ذات الطابع الإداري یخضعون للقوانین التي إن الموظفین بما في ذلك مستخدمو المؤسسات العمومیة 

تنظم العلاقة بینھم وبین الإدارة، وتجعل منھا علاقة تنظیمیة تتفق مع المصلحة العامة وتكفل حسن سیر المرافق 

العامة، في حین تتسم العلاقة بین العامل ورب العمل بخضوعھا لمبدأ حریة التعاقد، فھي تتمیز بأنھا علاقة 

ذا المنطلق إذا كانت الفكرة السائدة في قانون العمل حمایة العامل باعتباره الطرف الضعیف في ومن ھ. تعاقدیة

مواجھة رب العمل باعتباره الطرف القوي، فإن العلاقة التي تربط الإدارة بالمتعاقدین معھا لا تقوم على ھذه 

مال العدید من المزایا التي یصعب إلزام الفكرة، إذ أن قوة الوضع الاقتصادي المالي للإدارة قد تسمح بإعطاء الع

  .)4(رب العمل بھا في القطاع الخاص

ولتبریر استبعاد الموظف وتخصیصھ بنظام قانوني خاص، یقتضي الأمر منا في ھذا الصدد تمییز علاقة 

نونیة العمل الخاضعة لقانون العمل، وعلاقة العمل الخاضعة لقانون الوظیفة العمومیة، إذ توجد عدة فوارق قا

جعلت كل فرع منھما یستقل بمجال ونطاق . وتنظیمیة بین كل من قواعد قانون العمل وقواعد الوظیفة العامة

تطبیق یختلف ھیكلیا وبشریا وتنظیمیا عن الآخر، دون الإشارة إلى تحدید مفھوم الموظف تاركین ھذه المھمة 

  . للمختصین في القانون الإداري

                                                             
، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006ولیو ی 15المؤرخ في  03- 06یخضع الموظفون لأحكام القانون رقم  -)1(

  .3.، ص46، عدد 2006یولیو  16. ر.ج
المحدد لكیفیات توظیف الأعوان  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308-07تخضع ھذه الفئة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  -)2(

. ظام التأدیبي المطبق علیھم، والقواعد المتعلقة بتسییرھم، وكذا النالمتعاقدین، وحقوقھم، وواجباتھم، والعناصر المشكلة لرواتبھم
  .17.، ص61عدد  ،2007سبتمبر  30. ر.ج

أبرز مثال على ذلك عدم إمكانیة أو صعوبة ممارسة الموظف لحق الإضراب أو مغادرتھ لعملھ وھو ما یكون متاحا وبنوع من  -)3(
  .الحریة للعامل الأجیر

  .68.، المرجع السابق، صبن عزوز بن صابر -)4(
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امین الناجم عن نقاط الاختلاف، وكذا تخصیص المشرع كل نظام بقانون لاشك أن ھذا الفصل بین النظ

خاص بھ، لا یمنع من وجود بعض العناصر المشتركة بین النظامین، سواء بصورة متقاربة أو بصورة متطابقة، 

  .سواء من حیث المبادئ أو الإجراءات التنظیمیة

د قانون العمل، وكذا أحكام وقواعد قانون وھنا یتوجب علینا تبیان عناصر الاختلاف بین أحكام وقواع

  .الوظیفة العمومیة من جھة، والعناصر المشتركة بینھما من جھة أخرى

یتفق الفقھ في أغلب النظم القانونیة المقارنة، على أن ھناك عدة أوجھ اختلاف، : أھم أوجھ الاختلاف -

الأمر الذي یستحیل معھ الإحاطة بمختلف ھذه . حیث تتعدد وتتنوع ھذه الأوجھ من نظام إلى آخر، ضیقا واتساعا

الأوجھ بصفة إجمالیة، مما یحتم علینا الاكتفاء بعرض أھم الجوانب التي تتفق أغلب التشریعات والنظم المقارنة 

  .على اعتبارھا العناصر الأساسیة للتفرقة

وظیفة العامة كیفیة إبرام إن أھم ما یمیز نظام قانون العمل عن نظام ال :انعقاد علاقة العمل وآثارھا -أ

علاقة العمل، حیث یسود مبدأ حریة التعاقد في العقود المبرمة بین العامل وصاحب العمل، إذ تبرم بمجرد توافق 

الإرادتین بغض النظر عن الجانب الشكلي إذ یجوز أن یكون عقد العمل مكتوبا أو غیر مكتوب، بل ویفترض 

  .)1(وجوده حتى بمجرد العمل لحساب شخص آخر

بینما الأمر على خلاف ذلك تماما في قطاع الوظیفة العمومیة، حیث تصدر الجھة المكلفة بالتوظیف 

 L’arrête deوبإرادتھا المنفردة دون أي تدخل من العامل المعني بالأمر، ما یعرف بقرار التعیین 

nomination  أو وثیقة التعھد أو التزامLe contrat d’engagementالوسیلة لإبرام علاقة  ، وتعتبر ھذه

  . العمل عملا من الأعمال المنفردة للإدارة، أي قرارا إداریا كما ھو متفق على تعریفھ لدى فقھاء القانون الإداري

وفیما یخص الآثار القانونیة والمادیة المترتبة على إبرام ھذه العقود، فإن عقود العمل في ظل قانون 

باشرة بعد توقیعھا من قبل الطرفین، في حین أن قرارات التعیین التي العمل تدخل حیز التطبیق والتنفیذ م

تصدرھا الجھات المكلفة بالتوظیف، في ظل قانون الوظیفة العمومیة، لا تنتج آثارھا القانونیة والمادیة إلا بعد 

عیة استكمال سلسلة من الإجراءات الإداریة والرقابیة الخاصة، إذ تخضع ھذه القرارات لرقابة المشرو

والممارسة من قبل مصالح المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المركزیة والمحلیة، التي تراقب مدى احترام 

الشروط الشكلیة والموضوعیة في التعیین، على أن تلي رقابة المشروعیة الرقابة المالیة التي تمارسھا المصالح 

ة عدد معین المناصب المفتوحة لھا في كل صنف من المالیة المركزیة والمحلیة، إذ تتوفر لدى كل ھیئة إداری

الأصناف المھنیة تحدد بمقتضى وثیقة المیزانیة السنویة، بحیث یمنع علیھا تجاوز العدد المسموح لھا بھ، إذ یحدد 

وھكذا یعتبر التوظیف مكتمل الشروط بعد الحصول على موافقة الھیئة . لكل منصب ما یعرف بالمنصب المالي

                                                             
  .55.أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -)1(
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مالیة، وبالتالي یتم التوقیع على القرار بصفة نھائیة بعد أن كان في البدایة عبارة عن مشروع قرار الرقابیة ال

التعیین، حیث یدخل بعد ذلك حیز التنفیذ، ویرتب كافة آثاره القانونیة والمادیة بعد أن یوقع المعني بالأمر محضر 

  .)1(التنصیب أي محضر استلام الوظیفة

وظیف، فإن صاحب العمل لا یلزم بإتباع إجراء معین، في حین لا تتمتع الإدارة وفیما یتعلق بأسلوب الت

بھذه الحریة إذ یتعین علیھا إتباع أسالیب وطرق ووسائل التوظیف والتشغیل، التي تحددھا القوانین والنظم 

  .)2(الخاصة بالوظیفة العمومیة

إلى أن علاقة العمل في ظل قانون  لقد سبقت الإشارة :طبیعة العلاقة بین العامل وصاحب العمل -ب

العمل، ھي علاقة تعاقدیة تقوم على أساس حریة الإرادة، فھي تخضع في معظم جوانبھا القانونیة إلى مبدأ التعاقد 

على أن لا تخرج ھذه العلاقة التعاقدیة عن الأحكام . والمسؤولیة العقدیة، استنادا إلى مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

تضعھا الدولة بغیة ضمان الاستقرار في الوظائف والمساواة في الحقوق والالتزامات، وحمایة العمال  العامة التي

  .من تعسف أصحاب العمل

ویلاحظ أن العلاقة القائمة بین الموظف والھیئة المستخدِمة، بالنظر إلى طریقة ووسیلة إبرام علاقة 

قانون الوظیفة العمومیة نفسھ، إذ ینص الشارع بوضوح العمل، ھي علاقة قانونیة تنظیمیة ویستدل على ذلك من 

، وھذا یشیر إلى أن جمیع حقوق )3("الموظف یكون اتجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة وتنظیمیة " على أن 

الموظف والتزاماتھ، ومختلف الجوانب التنظیمیة المتعلقة بحیاتھ المھنیة، أو الصلاحیات المخولة إلیھ في إطار 

رستھ الوظیفیة، وعلاقتھ المھنیة بالجھة المستخدمة لھ، محددة ومقررة بمقتضى نصوص قانونیة وتنظیمیة، مما

  . فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن تكون محل تفاوض بین الإدارة والموظف

من بین الاختلافات الجوھریة بین قطاع قانون العمل وقطاع الوظیفة  :طبیعة العمل ونوعیتھ - جـ

  .یة طبیعة العمل ونوعیتھ، وطبیعة وأبعاد المسؤولیة المترتبة على نتائج العملالعموم

ففیما یخص طبیعة العمل ونوعیتھ في ظل قانون العمل فھي لا تتعدى الأعمال المادیة أو الفكریة التي 

ي ظل تنتھي أثارھا عند صاحب العمل فقط، سواء أكان مؤسسة عامة أو خاصة الأمر الذي لا یمنح للعامل ف

بینما نجد طبیعة عمل الموظف سواء أكان مادیا أو قانونیا أو . قانون العمل أیة سلطة عمومیة قانونیة أو تنظیمیة

تنظیمیا یصل إلى حد تمثیل الدولة بالنسبة للغیر، فیعتبر عمل الموظف ھذا عملا صادرا عن الدولة، یؤدي إلى 

لھ، وھو بذلك یرتب حقوقا للغیر والتزامات في ذمة الدولة ترتیب مسؤولیتھا بصفة مباشرة مھما كانت طبیعة عم

ویظھر جلیا من استقراء أحكام قانون الوظیفة العمومیة أن أثار عمل الموظف لا تنتھي حدودھا عند  .أو العكس

                                                             
  .57.أحمیة سلیمان، المرجع السابق،ص  -)1(
  .من قانون الوظیفة العمومیة 82، 81، 80راجع المواد  -)2(
  .من قانون الوظیفة العمومیة 7راجع المادة  -)3(
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الھیئة المستخدمة فقط بل تتعداھا إلى جھات إداریة عمومیة أخرى التي تكون لھا علاقة بموضوع العمل أو 

ولذلك كان من الطبیعي أن تحیط الدولة موظفیھا بحمایة قانونیة كافیة عند . الذي قام بھ الموظف التصرف

ممارستھم لمھامھم، حتى في حالة ارتكابھم لأخطاء مھنیة أثناء أو بمناسبة ممارستھم لأعمالھم وقیامھم بمھامھم 

  .)1(الوظیفیة

تلاف جوھریة بین كل من نظام قانون العمل یعتبر تحدید الأجر نقطة اخ: فیما یخص تحدید الأجر -د

ونظام قانون الوظیفة العمومیة، إذ یتبین من خلال استقراء أحكام قانون علاقات العمل أن المشرع الجزائري 

من القانون السالف الذكر صلاحیات  120اعتمد مبدأ التفاوض حول تحدید الأجور، إذ منح بمقتضى نص المادة 

اعیة لتحدید وتنظیم الأجور الأساسیة للعمال، مع احترام الحد الأدنى الوطني للأجر واسعة للاتفاقیات الجم

المضمون، وكذا مختلف التعویضات والمكافآت المقررة للمردود الفردي والجماعي، ولاشك أن ھذا الاتجاه في 

یرات الاقتصادیة تحدید الأجور یمكن اعتباره أسلوبا عملیا یتصف بالمرونة باعتبار یستجیب للظروف والمتغ

  .والمالیة الخاصة بصاحب العمل أو المؤسسة المستخدمة

وبالرجوع إلى نظام الوظیفة العمومیة، نجد أن مبدأ التفاوض ھذا غیر معمول بھ على الإطلاق، إذ لا 

ء وجود لھذه الإمكانیة بالنسبة للموظف، على اعتبار أن الأجور تحدد على أساس تحدید مناصب العمل مسبقا سوا

من حیث شروط شغل ھذه المناصب أو حقوقھا والتزاماتھا وأجورھا وامتیازاتھا المادیة، وبالتالي فالوظیفة أسبق 

  . من الموظف، دون أن یكون للمتعاقبین على المنصب أو الوظیفة أي تأثیر على ھذه الشروط

ة، والتي تضع جدولا لتصنیف وما یمیز الأجر في ظل ھذا النظام تحدیده من قبل الإدارة بإرادتھا المنفرد

المناصب یتضمن كل صنف بالإضافة إلى الشروط المطلوبة لشغلھ، الأجر الذي یقابل ذلك المنصب ومختلف 

  .الحوافز أو التعویضات التابعة لھ

وھكذا یمكن القول أن الراتب أو الأجر یعتبر أحد العناصر التي یتشكل منھا المركز القانوني للموظف،  

مكن أن یكون محل مفاوضات بین الھیئة الموظفة والموظف لا بالزیادة ولا بالنقصان، على اعتبار أنھ والذي لا ی

  . محدد مسبقا بواسطة أحكام وتنظیمات قانونیة

بالرغم من الاختلافات الجوھریة بین نظام قانون العمل ونظام قانون الوظیفة العمومیة، : أوجھ التشابھ -

شتراك بین كلا النظامین، یمكن حصرھا في الأحكام والقوانین المنظمة لبعض المسائل إلا أننا نلمس عدة نقاط ا

والتي تحدد بصفة عامة ومشتركة للقطاعین كتحدید المدة القانونیة للعمل، الأحكام الخاصة بالراحة القانونیة 

                                                             
ؤولیة الموظف والذي تقدره وتقرره الإدارة وحدھا، وبین الخطأ المرفقي ینبغي التمییز ھنا بین الخطأ الشخصي الذي یرتب مس -)1(

دون أن یسأل الموظف عن أثار ھذا  –عملا مستوجبا للتعویض  -أو المصلحي الذي یرتكبھ الموظف ویكیف على أنھ خطأ إداري
  .التصرف
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رتبات، وتلك المتعلقة والعطل، قوانین الضمان الاجتماعي، القواعد الخاصة بالحمایة القانونیة للأجور والم

   .بالحمایة والأمن والوقایة في العمل، سواء تعلق الأمر بحوادث العمل أو الأمراض المھنیة

 

  الأعوان المتعاقدون مع الھیئات والإدارات العمومیة: الفرع الثاني

استثنى المشرع الجزائري صراحة ھذه الفئة من الأجراء من الخضوع لأحكام قانون العمل بصفة 

لقة، وھذا راجع كما سبق القول إلى وضعیتھم داخل ھذه الھیئات والإدارات العمومیة، وقد أخضعھم مشرعنا مط

المحدد لكیفیات توظیف الأعوان  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308- 07لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

علقة بتسییرھم، وكذا النظام التأدیبي المتعاقدین، وحقوقھم، وواجباتھم، والعناصر المشكلة لرواتبھم، والقواعد المت

  .المطبق علیھم

ویعتبر نظام التعاقد ھذا، من أنواع النظم القانونیة للعمل تلجأ إلیھا الإدارة لتسییر مرافقھا، ویطلق على 

المتعاقدین معھا بالأعوان المتعاقدین، وقد حدد المشرع الحالات التي یرخص فیھا للإدارة باللجوء إلى توظیف 

ن متعاقدین، حیث یلجأ إلیھ لشغل مناصب تتضمن نشاطات الحفظ والصیانة، أو الخدمات في المؤسسات أعوا

والإدارات العمومیة كمبدأ عام، كما یمكن بصفة استثنائیة اللجوء إلى توظیف أعوان متعاقدین، في مناصب شغل 

اء سلك جدید للموظفین أو مخصصة للموظفین في حالتین أولھما في انتظار تنظیم مسابقة توظیف أو إنش

لتعویض الشغور المؤقت لمنصب العمل، وثانیھما یلجأ إلى توظیف الأعوان المتعاقدین في إطار التكفل بأعمال 

  .تكتسي طابعا مؤقتا

وتجب الإشارة إلى أن الأعوان المتعاقدین لا یعتبرون موظفین، وھو ما نص علیھ المشرع صراحة كما 

دماج في رتبة من رتب الوظیفة العمومیة، وتلجأ الإدارة إلى توظیف الأعوان لا یمنح كذلك الحق في الإ

المتعاقدین حسب الحالة وفق حاجاتھا بعقود محددة المدة أو غیر محددة المدة بالتوقیت الكامل أو التوقیت 

في حین لا نلمس  ، على أن تكون للإدارة الحریة في تحدید طبیعة العقد المبرم مع الأعوان المتعاقدین،)1(الجزئي

ھذه الحریة لدى المستخدم في ظل قانون العمل على اعتبار أن الأصل في إبرام عقود العمل أن تكون لمدة غیر 

ھذا وتعتبر الكتابة . )3(، وفي ظل حالات منصوص علیھا صراحة)2(محدودة إلى إذا نص على غیر ذلك كتابة

عوان المتعاقدین، وقد فرض المشرع توافر مجموعة من شرطا جوھریا لصحة العقود المبرمة بین الإدارة والأ

البیانات تتعلق بتسمیة منصب العمل، طبیعة ومدة عقد العمل، تاریخ بدایة سریانھ، الحجم الساعي حسب ما إذا 

كان بالتوقیت الجزئي أو التوقیت الكامل، الفترة التجریبیة عند الاقتضاء، تصنیف منصب الشغل، وعناصر 

                                                             
  .من قانون الوظیفة العمومیة 22راجع المادة  -)1(
  .11-90انون رقم من الق 11راجع المادة  -)2(
  .11-90من القانون رقم  12راجع المادة  -)3(
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مكان التعیین، ویوضح العقد زیادة على ذلك الواجبات الخاصة التي یمكن أن ترتبط بمنصب  الراتب، وكذا

  .)1(الشغل

وإذا كانت العلاقة التي تربط بین المستخدم والعامل الأجیر علاقة تعاقدیة خاضعة لمبدأ العقد شریعة 

مر على نقیض ذلك بالنسبة للعلاقة المتعاقدین، تبرم حسب الأشكال التي تتفق علیھا الأطراف المتعاقدة، فإن الأ

التي تربط الھیئة المستخدمة بالأعوان المتعاقدین فھي علاقة لائحیة خاضعة للنظم والقوانین ویستدل على ذلك 

السالف الذكر، حدد المشرع  308-07من نصوص القانون، حیث أنھ بالرجوع إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

عاقدین طبیعة العقد المبرم مع الإدارة، حیث أنھ یمكن إبرام عقود العمل المحددة بالنسبة لأصناف الأعوان المت

المدة أو غیر محددة المدة بالنسبة لمناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات في 

نة واحدة قابلة للتجدید المؤسسات والإدارات العمومیة على أن لا تتعدى المدة بالنسبة لعقود العمل المحددة المدة س

  .)2(مرة واحدة حسب الأشكال نفسھا لمدة سنة واحدة على الأكثر

وتشمل قائمة مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصیانة أو الخدمات في المؤسسات والإدارات 

  .)3(قایة والحراسالعمومیة على العمال المھنیین، أعوان الخدمة، سائقي السیارات ورؤساء الحظائر، أعوان الو

وفي حالة ما إذا تم اللجوء بصفة استثنائیة إلى توظیف أعوان متعاقدین في مناصب الشغل مخصصة 

للموظفین في الحالات السالف ذكرھا، فإن ذلك یتم بموجب عقد محدد المدة وبالتوقیت الكامل وفي ھذه الحالة 

علق بالصنف الثالث من الأعوان المتعاقدین والمنصوص یؤدي الأعوان المتعاقدون مدة العمل القانونیة، وفیما یت

من قانون الوظیفة العمومیة فإنھم یوظفون بموجب عقد محدد المدة في حدود إنجاز العملیات  21علیھم في المادة 

  .)4(التي تكتسي طابعا مؤقتا

الجنسیة ویتعین لتوظیف العون المتعاقد توافر جملة من الشروط لدى شاغلھا، إذ یتعین تمتعھ ب

، توفره على الأھلیة البدنیة والعقلیة وكذا المؤھلات )5(سنة على الأقل عند التوظیف 18الجزائریة، وبلوغھ سن 

التي یقتضیھا الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب، وأن یكون في وضعیة قانونیة إزاء الخدمة الوطنیة، وأن یتمتع 

ى خلو صحیفة سوابقھ العدلیة من ملاحظات تتنافى بحقوقھ المدنیة وأن یكون على خلق حسن، إضافة إل

  .وممارسة منصب الشغل المطلوب شغلھ

وفیما یتعلق بالفترة التجریبیة، نجد الأعوان المتعاقدین یخضعون كذلك لھذه الفترة، غیر أنھا تختلف 

یما یخص العقد أشھر فیما یخص العقود الغیر محددة المدة، وشھرین ف 6حسب مدة العقد، إذ حددھا المشرع بـ 
                                                             

  .308- 07من المرسوم الرئاسي رقم  3راجع المادة  -)1(
  .308- 07من المرسوم الرئاسي رقم  8راجع المادة  -)2(
  .308- 07من المرسوم الرئاسي رقم  9راجع المادة  -)3(
  .308- 07من المرسوم الرئاسي رقم  11راجع المادة  -)4(
سنة على أن یقدم الولي الشرعي للقاصر رخصة  16على خلاف أحكام قانون العمل التي تحدد السن الأدنى للعمل ب  -)5(

  .للمستخدم
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الذي تساوي مدتھ سنة واحدة أو تفوقھا، وشھر واحد فیما یخص العقد الذي تتراوح مدتھ بین ستة أشھر وسنة 

واحدة، وإذا كانت نتیجة ھذه الفترة التجریبیة مجدیة یثبت العون المتعاقد في وظیفتھ، غیر أن العقد یفسخ دون 

  .نتیجة سلبیةإشعار مسبق أو تعویض في حالة ما إذا كانت ال

والملاحظ، أن نظام أجور الأعوان المتعاقدین، ومختلف التعویضات، والمنح، تحدد عن طریق السلطة 

العامة، وذلك على خلاف أجور العمال ومختلف المنح والتعویضات، فإنھا تحدد باتفاق الطرفین أو باتفاق ممثلي 

  .)1(تترجم إلى اتفاقیات أو اتفاقات جماعیةالعمال والھیئة المستخدمة، بعد عملیة تفاوض جماعي التي 

المتعلق بتسویة النزاعات  1990نوفمبر  6المؤرخ في  04-  90وبالرجوع إلى أحكام القانون رقم 

الفردیة في العمل، یظھر جلیا من استقراء أحكامھ أن المشرع استثنى صراحة الموظفین و الأعوان الخاضعین 

ات العمومیة من القیام بإجراء الصلح أمام مكاتب المصالحة عند نشوء أي للقانون الأساسي للمؤسسات والإدار

، في حین یعتبر ھذا الإجراء إجراءا شكلیا جوھریا في المنازعات القائمة بین العمال )2(خلاف فردي في العمل

لدعوى الأجراء و الھیئة المستخدمة، قبل عرض النزاع على القسم الاجتماعي المختص إقلیمیا بحیث ترفض ا

  .شكلا، إذا لم تكن العریضة الافتتاحیة مصحوبة بمحضر عدم الصلح

وتنتھي مھام الأعوان المتقاعدین حسب نفس الأسباب العامة التي تنتھي بھا مھام سائر الأجراء 

، الآخرین، إذ تنتھي بانتھاء مدة العقد، الاستقالة المقبولة بصفة قانونیة، فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعویض

غیر أنھ فیما یخص الاستقالة یتوجب على . )3(التسریح مع الإشعار المسبق والتعویض، التقاعد وأخیرا الوفاة

العون المتعاقد الراغب في وضع استقالتھ، أن یقدم إشعارا مسبقا مدتھ عشرة أیام، وخلال ھذه الفترة یتعین علیھ 

 .)4(أداء مھامھ وواجباتھ المرتبطة بمنصب شغلھ بصفة عادیة

 

  

                                                             
  .11-90من القانون رقم  120راجع المادة  -)1(
  .04- 90من القانون رقم  3الفقرة  19راجع المادة  -)2(
  .308- 07من المرسوم الرئاسي رقم  69راجع المادة  -)3(
  .308- 07من المرسوم الرئاسي رقم  70راجع المادة  -)4(
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  :الفصل الأول              

  الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء الضوابط المعتمدة لاعتبار

  جريمة سرقة

  
  مفھوم الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء المكون لجریمة السرقة: المبحث الأول         

  ظر إلى توافر محلھااعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة سرقة بالن: المبحث الثاني

  اعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة سرقة بالنظر إلى توافر: المبحث الثالث         

  القصد الجنائي لدى مرتكبھا 

  



 

60 
 

  

یفرض عقد العمل على الأجیر الالتزام بمبدأ حسن النیة في تنفیذه، وھو مبدأ یسمح بإضفاء عنصر الثقة 

ھدف المستخدم من خلالھا عدم مس مصالحھ وعدم عرقلة حسن سیر الھیئة بین طرفي علاقة العمل، ی

المستخدمة، غیر أن الأجیر ونظرا لأغراض مباشرة أو غیر مباشرة یسعى إلى المساس بمصالح الھیئة 

المستخدمة بأن یقوم بالاستیلاء على الأموال المملوكة لغیره،  ما یؤدي إلى طرح الإشكال حول مدى اعتبار 

الاختلاس المرتكب من قبلھ مكونة لجریمة السرقة، ومھما یكن الأمر فقد عرف المشرع الجزائري السارق أفعال 

  .)1("كل من اختلس شیئا غیر مملوك لھ عد سارقا : " من قانون العقوبات الجزائري على أنھ 350في المادة 

، وھذا على )2(نھا المعنويویلاحظ على ھذا التعریف أنھ اھتم بإبراز الركن المادي للجریمة دون رك

من قانون العقوبات الفرنسي الصادر  379خلاف المشرع الفرنسي الذي أشار إلى الركن المعنوي في المادة 

كل من اختلس بسوء قصد شیئا لا : " إذ یعرف السرقة بأنھا 1810فبرایر  19بالمرسوم التشریعي المنشور في 

جماع یسود فقھا وقضاء على أن جریمة السرقة جریمة عمدیة، ، ولكن الإ)3("یملكھ یكون مسئولا عن سرقتھ

، كما )4(تستلزم توافر القصد الجنائي، كما یعرفھا جملة من الفقھاء بأنھا اختلاس بسوء قصد لشيء مملوك للغیر

، كما یعرفھا البعض الآخر بأنھا )5(یمكن یعرفھا فقھاء آخرون بأنھا اختلاس منقول مملوك للغیر بنیة تملكھ

  .)6(الاستیلاء بنیة التملك على مال منقول مملوك للغیر دون رضاه

یترتب مما سبق، أنھ یجب لاعتبار الاختلاس مرتكبا من قبل الأجیر أن یكون الاختلاس واقعا من قبلھ 

على مال منقول مملوك لغیره دون رضاه داخل الھیئة المستخدمة وفي أثناء القیام بالعمل، فمن المنطقي أن نص 

من قانون العقوبات یطبق على الأجیر مثلھ مثل غیره مادام أن أركان الجریمة متوفرة إلا أن الشيء  350ادة الم

الذي یمیزه أنھ یتمتع بحقوق ویخضع للالتزامات ناتجة عن عقد العمل، تجعلھ یتمتع بمكانة متمیزة عن غیره، 

ركن مادي، یتكون من نشاط مادي یبذلھ  ومن ثمة حتى توصف الأفعال على أنھا جریمة سرقة لابد من توافر
                                                             

   .على تعریف السرقة ذاتھ ھذا النص في ظاھره تعریف للسارق إلا أنھ ینطوي في الوقت -)1(
من  311دون الجانب المعنوي في المادة  ،على مثال نظیره المصري الذي ركز ھو الآخر على الجانب الموضوعي للسرقة -)2(

  ".كل من اختلس منقولا مملوكا للغیر: " العقوبات الذي یعرف السارق بأنھ قانون
(3) - F. Goyet : par Marcel Rousselet & Pierre Arpillang & Jacques Patin, "Droit pénal spécial", 8e 
édition, Paris, Sirey, 1972, P.645. 
(4) - Vouin Robert,  " Droit pénal spécial", Dalloz, Paris, 1988, p.16. 

   .214.، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، لم یذكر تاریخ النشر، ص"جرائم الأشخاص والأموال"عوض محمد،  -)5(
، 2009، مكتبة الجامعة، الطبعة الأولى، "الجرائم الواقعة على الأموال في قانون العقوبات الإماراتي"ممدوح خلیل البحر،  -)6(

   .51.ص
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الأجیر وھو فعل الاختلاس والذي یستلزم أن یكون واقعا من قبلھ أثناء قیامھ بعملھ أو بموجبھ، وتوافر محل یرد 

علیھ ھذا النشاط وھو المال المنقول المملوك للغیر والذي قد یكون مملوكا للمؤسسة المستخدمة، أو لزملاء 

لمؤسسة، وركن معنوي وھو القصد الجنائي الذي یتكون من قصد جنائي عام، وقصد جنائي الأجیر، أو لزبائن ا

وفي دراستنا ھذه سنتناول بالبحث مفھوم الاختلاس المرتكب من قبل . خاص وھو نیة تملك المال المسروق

ء جریمة سرقة ، واعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجرا)المبحث الأول(الأجراء المكون لجریمة السرقة في 

، وكذلك اعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة سرقة )المبحث الثاني(بالنظر لتوافر محلھا في 

  .وذلك على التوالي) الفصل الثالث(بالنظر إلى توافر القصد الجنائي لدى مرتكبھا في 

  سرقةمفھوم الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء المكون لجریمة ال: المبحث الأول

تستلزم دراسة فعل الاختلاس باعتباره الركن المادي لجریمة السرقة التعرض بادئ ذي بدء إلى نظریة 

الاختلاس في تحدید الركن المادي لجریمة السرقة وما تثیره من مشكلات قانونیة، نحاول من خلالھا بیان مفھوم 

استیلاء مادي على الشيء، وأیضا من خلال  الاختلاس، وذلك من خلال النظرة المادیة التي تقر بأن الاختلاس

النظریة القانونیة التي تربط الاختلاس بالحیازة بكونھ استیلاء على حیازة الشيء، كل ذلك لأجل تكییف أفعال 

  . الأجیر الإجرامیة، على اعتبار أنھ لا توجد أحكام تشیر صراحة إلى ذلك

  الاختلاس استیلاء مادي على الشيء: المطلب الأول

رف الفقھ الفرنسي القدیم الاختلاس بأنھ لا یقتصر على مجرد انتزاع المال من ید الغیر، ولكنھ یع

ینصرف بوجھ عام إلى اغتیال مال الغیر بدون رضاه أو بدون علمھ، سواء قام الجاني بانتزاعھ من صـــاحبھ أو 

" ــــــــاریخي للفظ الاخـــــــتلاس لك على الأصـــل التـــــسلك في ذلك طرقــــــــــا أخرى، مستندین في ذ

Soustraction " إذ كان یستعملھ فقھاء العھد القدیم في ترجمة كلمة ،"contrectatio " التي كانت تعني اغتیال

، غیر أن ھذه النظریة لم تلق قبولا لدى رجال القانون لأنھا تجعل للاختلاس معنى )1(مال الغیر بدون رضاه

لواجب البحث من جدید عن مفھوم دقیق للاختلاس، ھذا المفھوم الذي أقرتھ النظریة واسعا، لذلك كان من ا

المادیة أو النظریة التقلیدیة كما ینادیھا البعض التي عرفت الاختلاس في جریمة السرقة بأنھ أخذ الشيء وإدخالھ 

 .في حیازة الجاني بدون علم ورضا المجني علیھ

موضوع الحال، لا تقوم جریمة السرقة بغیر اختلاس أي بدون  فحسب التعریف المادي وبتطبیقھا على

، نتیجة لذلك من تسلم الأجیر شیئا من مالكھ وامتناعھ عن رده )2(أخذ الشيء أو نقلھ أو استلابھ رغم إرادة صاحبھ

جراء لا یعد على إثره مرتكبا لجریمة السرقة، من ھذا المنطلق فإن تحدید مدلول الاختلاس المرتكب من قبل الأ

لأن المشرع : المكون للركن المادي في جریمة السرقة من الأھمیة بما كان في القانون الجزائري لسببین، أولھما 
                                                             

  .217.، ص، المرجع السابقوض محمدع -)1(
  . 13.إسماعیل بن صالح العیاري، المرجع السابق، ص -)2(
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، وثانیھما لأن ورود مصطلح الاختلاس في نصوص جنائیة أخرى غیر )1(الجنائي لم یعرف المصطلح تشریعیا

، طبع مدلول ھذا المصطلح )3(مة خیانة الأمانة، أو جری)2(السرقة كجریمة الاختلاس التي یرتكبھا الموظفون

بالغموض الذي من شأنھ أن یؤدي حتما إلى الخلط، لذا یقتضي الحال تحدید مدلول الاختلاس لتفادي أي خلط أو 

اختلاط، خاصة إذا ما علمنا أن المشرع الفرنسي بدوره لم یتعرض لتعریف عنصر الاختلاس، الأمر الذي دفع 

والنظرة المادیة " رناي جارو" "René Garrad"خلق النظریة المادیة التي ركزھا الفقیھ  بالفقھ الفرنسي إلى

والتي تأثر بھا القضاء الفرنسي بحیث اعتمدت محكمة   "إمیل جارسون" "Emile Garçon"التي بلورھا الفقیھ 

، وھو )Yvonnet")4" "ایفونات"النقض الفرنسیة ھذا المفھوم المادي للاختلاس لأول مرة في قرارھا المشھور 

اعتداء الجاني على الشيء عن : " نفس موقف الفقھ الفرنسي الذي سلكھ في بادئ الأمر إذ عرف الاختلاس بأنھ

  .)5("طریق نقلھ أو نزعھ أو أخذه من المجني علیھ وإدخالھ إلى حیازة الجاني دون علم المجني علیھ وبدون رضاه

  .ما جاءت بھ النظریة المادیة، والتي كانت محل عدة انتقاداتوفي ھذا السیاق یتعین التطرق إلى أھم 

  النظریة المادیة: الفرع الأول

من قانون  350إن فعل الاختلاس ھو الركن المادي في جریمة السرقة كما یتبین من صدر المادة 

 379ص من المادة العقوبات الجزائري، ولم یحدد ھذا القانون معنى الاختلاس فقد نقل المشرع الجزائري ھذا الن

والجدیر بالذكر أن كلمة اختلاس كانت تستخدم في . من قانون العقوبات الفرنسي القدیم نقلا یكاد یكون حرفیا

تعبیرا عن كل " Coutrectatio"الفقھ الفرنسي القدیم كمرادف للاصطلاح الذي كان یستعملھ القانون الروماني 

  .)6(فعةصور الاستیلاء على مال الغیر بل وسرقة المن

غیر أنھ من نتائج التطور التشریعي منح فعل الاختلاس كركن في جریمة السرقة مدلول خاص أكثر 

تحدیدا، بحیث لم یعد یشمل كل صورة یكون فیھا اغتیال مال الغیر أیا كانت وسیلة الجاني في ذلك، وإنما اقتصر 

  .)7(فقط على وسیلة معینة ھي نزع مال الغیر دون رضاء منھ

ة یقصد بفعل الاختلاس، كل نشاط مادي یھدف بھ الأجیر إلى نقل شيء بدون وجھ حق من الذمة ومن ثم

، )1(المالیة للمجني علیھ إلى ذمتھ، فالھدف الذي یسعى إلیھ ھو إنشاء علاقة ملكیة بینھ وبین الشيء المسروق
                                                             

كل فعل یخرج بھ الفاعل الشيء من : " منھ بأنھ 217على خلاف تشریع العقوبات الكویتي الذي یعرف الاختلاس في المادة  -)1(
  ". ھ بعد ذلك في حیازة أخرىحیازة غیره دون رضائھ ولو عن طریق غلط وقع فیھ ھذا الغیر لیدخل

  .من قانون العقوبات الجزائري 119راجع المادة  -)2(
  .من قانون العقوبات الجزائري 376راجع المادة  -)3(

(4) - Cass crim. 7 mars 1817, bull. crim. n°18 : (( il n’y a pas vol là ou il n’y a pas soustraction, 
enlèvement d’un objet quelconque )). 
(5)- Garraud René, "traité théorique de droit pénal français", 6e édition, libraire du Recueit, 
Sirey,1916, T.6, No.2373. 

 .لاشك أن ھذا التعریف قد أسھم في وضع معیار واضح للتمییز بین جریمة السرقة، وجریمة النصب وخیانة الأمانة* 
  .وما بعدھا 272.، ص1996، "القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص" العلمي عبد الواحد، -)6(
  .8.، ص2000-1999، طبعة "جرائم الاعتداء على الأموال"محمد عبد الغریب،  -)7(
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، )2(علیھ بمظھر المالكفالاختلاس ھو المصدر الغیر مشروع لسیطرة الجاني على الشيء المسروق والظھور 

وقد حدد المشرع الركن المادي للسرقة بأنھ الاختلاس، وھذا التحدید ھو بیان للفعل الذي تقوم بھ الجریمة، 

، ولا تنفصل النتیجة عن الفعل )3(وتدخل في كیان ھذا الركن النتیجة الإجرامیة لھذا الفعل وعلاقة السببیة بینھما

  .)4(إلا في حالة الشروع

لاس وفقا للنظریة المادیة ینصرف إلى أي فعل ینزع بمقتضاه الجاني موضوع السرقة من حیازة فالاخت

  .، بحیث لا یكفي مجرد قبض الشيء لتكوین الجریمة بل لابد من نقلھ)5(من لھ الحق فیھا دون رضاه

قرار لھا ولقد تأثر القضاء الفرنسي بالتفسیر المادي للاختلاس، إذ قررت محكمة النقض الفرنسیة في 

لا تتحقق إلا عندما ینتقل الشيء محل السرقة من حیازة واضع : " أن السرقة 1837نوفمبر  18صادر بتاریخ 

الید الشرعي إلى حیازة مرتكب الجریمة بغیر علمھ ودون إرادتھ وأنھ لكي یتم الاختلاس یجب أن یقع أخذ أو 

  .)6(" خطف أو سلب

  ضرورة توفر نشاط مادي للأجیر: أولا

ا سبقت الإشارة أن الركن المادي للاختلاس یتكون من الفعل والنتیجة والرابطة السببیة، وبما أن كم

الفعل الذي تقوم بھ الجریمة ومن دون تحققھ لا یمكن تصور جریمة السرقة، فإنھ كان لزاما على الفقھ والقضاء 

  .توضیح الآثار المترتبة عنھتحدید النشاط أو السلوك الإجرامي، فإذا تحقق الفعل أصبح من الضروري 

  تحدید النشاط المادي - 1

الجدیر بالذكر، أن المشرع قد تغافل عن التعرض للركن المادي للسرقة وعلى وجھ الخصوص الفعل 

الذي یقوم بھ الجاني والذي یھدف إلى تحقیق النقل المادي للشيء، وأمام ھذا الفراغ التشریعي تدخل الفقھ لسد 

الذي من أجلھ وجب توضیح ما المقصود بالنشاط المادي ومن ثم بیان الوسیلة التي یتحقق بھا الأمر . ھذه الثغرة

  .الاختلاس

  مفھوم النشاط المادي -ا
                                                                                                                                                                                                          

   .12.، ص2007، دار الكتب القانونیة، طبعة "خیانة الأمانة-النصب- ، السرقةجرائم الاعتداء على المال"سمیر عبد الغني،  -)1(
   .13.، منشأة المعارف بالإسكندریة، غیر مذكور سنة الطبع، ص"جرائم السرقة في ضوء القضاء والفقھ"حسني مصطفى،  -)2(
   .838.، صالمرجع السابق، "شرح قانون العقوبات"محمود نجیب حسني،  -)3(
  . 14.، صالسابقعادل عبد إبراھیم العاني، المرجع  -)4(
 .425.، ص1982، منشأة المعارف، الإسكندریة، "في قانون العقوباتالقسم الخاص "رمسیس بنھام،  -)5(

* Michel Veron, "Droit pénal spécial". 8e édition. Dalloz. Paris 2001. P.193. 
*Claude- J.Berr, "Aspects actuels de la notion de soustraction frauduleuse", Revue de sciences 
criminelle et de droit pénal comparé, 1967. P.59. 
* Robert Vouin, op. cit. P.26. 
(6) - Cass crim, 18 novembre 1837, Siry 1838.1. p.366. : (( pour soustraire il faut prendre, enlever, 
ravir)). 
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تقتضي النظریة المادیة لتحقق الاختلاس توفر نشاط مادي صادر عن الجاني في حالة أخذ أو نقل الشيء 

ذھبت الاتجاھات الفقھیة القدیمة إلى تحدید مفھوم الأخذ  ، ولقد)1(أو انتزاعھ أو رفعھ أو فصلھ عما یتصل بھ

  .بمترادفات وھي نزع الشيء أو تغییر موضعھ أو رفعھ أو الاستیلاء علیھ

وفي ھذا السیاق اشترط الفقھ الفرنسي لتحقق الفعل الجرمي أن یقوم الجاني بثلاث حركات متتابعة وھي 

، وأخیرا إبعاده عن ھذا المكان ))Enlèvement((انھ ، رفعھ من مك))Appréhension((الإمساك بالشيء 

))Déplacement((
" جارو"، وفي الحركة الأخیرة یفترض أن یدخل الشيء في حیازة أخرى، إذ یعتبر الفقیھ )2(

أن النشاط المادي الصادر عن الجاني قد أنتج أثره وبذلك تحقق الاختلاس الذي یعد الركن الھام في جریمة 

  .السرقة

تفترض أخذ الشيء أو نقلھ من طرف : " ت محكمة النقض الفرنسیة أن عبارة الاختلاسوقد قض

، یترتب على ذلك استبعاد وقوع الاختلاس وتحققھ إذا لم یقم الجاني بنشاط مادي ینقل بھ الشيء من )3("الجاني

ھذه الحالة یكون إتلافا حوزة مالكھ أو حائزه، وإدخالھ في حوزتھ منذ البدایة، بل أعدمھ في مكانھ، فالفعل في 

وعلى ھذا الأساس فإن ھذا المفھوم الجدید یشمل كل عمل مادي یقوم بھ الأجیر بنیة التصرف . )4(ولیس اختلاسا

  .بالمال تصرف مالكھ

فالاختلاس یستوجب إذن القیام بفعل مادي محسوس ینتقل بموجبھ الشيء من حیازة مالكھ لیدخل في 

  .النشاط المادي أثره فلابد أن یعتمد الأجیر في جریمة السرقة وسیلة ماحیازة الاجیر، لكن لكي ینتج 

  الوسیلة المعتمدة للقیام بالنشاط المادي -ب

حسب منطق النظریة التقلیدیة، فإن فعل الاختلاس كعنصر من عناصر الركن المادي یتم بأیة وسیلة 

، إذ یستوي أن یتم فعل الأجیر )5(في حیازتھ كانت طالما أنھ استخدمھا في إخراج الشيء من حیازة غیره وأدخلھ

  .مباشرة مستخدما بعض أعضاء جسمھ كاستعمال الید فیتم بانتزاع الشيء بیده من حائزه وضمھ إلى حیازتھ ھو

كما قد یستعین الأجیر في بلوغ مقصده بشخص حسن النیة كأن یطلب من أجیر آخر أن یسلمھ معدات 

نیة وفي ھاتھ الصورة یعد مختلسا، كما یعد مختلسا من یدفع مجنونا أو طفلا إلى غیر معداتھ فیسلمھ إلیھا بحسن ال

مناولتھ شیئا غیر مملوك لھ، وكذلك الشأن، بالنسبة للشخص الذي یدرب حیوانا كالكلب الذي یدربھ على 

  .الاختطاف، كما قد یستخدم الجاني لبلوغ مقصده بإحداثھ وسائل مادیة كمغناطیس أو آلة

                                                             
  .101.محمد صبحي محمد نجم، المرجع السابق ، ص -)1(
  . 250.طھ زكي صافي، المرجع السابق ، ص -)2(

(3)- Cass crim, 2 mai 1845, sirey 1845.1.p.474. 
، دار النھضة "القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات"عمر السعید رمضان، . 9.، صالمرجع السابقمحمد عبد الغریب،  -)4(

  .424.، ص1986 العربیة، القاھرة
  . 80.محمد صبحي محمد نجم، المرجع السابق، ص -)5(
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من أمر، فالوسیلة المعتمدة للقیام بالنشاط المادي أو الفعل الجرمي، لا تشكل أیة أھمیة،  ومھما یكن

  .فالغایة من تحدید العنصر المادي لفعل الاختلاس ھو تحقیق النتیجة المتمثلة في تبدیل الحیازة

  آثار تحقق النشاط المادي - 2

ل في خروج الحیازة من حائزھا الشرعي یترتب على تحقق فعل الأخذ أو الاختلاس أثر ھام وفوري یتمث

أو مالكھا ودخولھا في حیازة الأجیر، إلى جانب ذلك یسمح تحقق فعل الأخذ أو الاختلاس من تحدید لحظة تمام 

  .الركن المادي للسرقة

  دخول الشيء في حیازة جدیدة -ا

تمثل في انتقال الشيء إن النتیجة في جریمة السرقة ھي الأثر المترتب على فعل الأخذ أو الاختلاس وت

، ویستنتج من خلال ذلك أنھ لا یكفي لارتكاب فعل الأخذ أو الاختلاس )1(من حیازة ودخولھ في حیازة أخرى

مجرد إخراج الشيء من حیازة المجني علیھ، إذا لم یعقب ذلك إدخالھ في حیازة جدیدة، إذ لا یعتبر مختلسا 

اقتصر على إنھاء حیازة المجني علیھ من دون أن ینشأ حیازة الشخص الذي یتلف شیئا في موضعھ، إذ أن فعلھ 

، على أن الحل یختلف عندما یقوم الأجیر بإتلاف الشيء نتیجة استھلاكھ، فلو كان طعاما فأكلھ أو شرابا )2(جدیدة

، ذلك لأن )3(فشربھ، كان ھذا یعد مباشرة لسلطات مادیة جدیدة على الشيء وإنھاء لحیازة صاحب الشيء علیھ

الضابط في إخراج الشيء من حیازة المجني علیھ ھو انتھاء السلطات المادیة علیھ، أما الضابط في دخولھ في 

  .)4(الحیازة الجدیدة ھو استطاعة الحائز الجدید أن یباشر وحده السلطات التي تنطوي علیھا الحیازة

ذ لا یھم إن كان الشيء بحیازة فجوھر الأخذ أو الاختلاس، ھو تبدیل الحیازة أي استبدال حیازة أخرى، إ

المالك أو غیره وقت وقوع السرقة، كما لا تھم لمن تكون، إذ لا یھم أن یكون من دخل الشيء في حیازتھ حسن 

  .إلى جانب ھذه النتیجة یلعب فعل الاختلاس دورا ھاما في تحدید زمن تمام الركن المادي للسرقة. النیة أو سیّئھا

  المادي للسرقةتحدید زمن تمام الركن  -ب

إن تحدید زمن تمام الركن المادي للسرقة یمكن من بیان الحدود الفاصلة بین المحاولة في السرقة 

والسرقة التامة، إذ یتم الاختلاس في اللحظة التي یستخلص فیھا الأجیر لنفسھ حیازة الشيء ویفرض علیھ سیطرة 

ا اختلط الأمران ولم یتجرد الحائز الأول من حیازتھ أما إذ. مستقلة لا تختلط بسیطرة مالكھ أو حائزه السابق

تماما، فإن الاختلاس وإن بدأ لا یكون قد اكتمل ذلك لأنھ كما سبق الذكر یكتمل بنشوء حیازة جدیدة على الشيء 
                                                             

، مكتبة دار الثقافة، الطبعة "قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة على الأموال، دراسة تحلیلة مقارنة شرح"كامل السعید،  -)1(
  .15.، ص1993 عمانالثانیة، 

  . 446.محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص -)2(
فوزیة . وما بعدھا 77.، صمرجع السابق، ال"جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني"محمود نجیب حسني،  -)3(

  . 672و 671.عبد الستار، المرجع السابق، ص
  .15.كامل السعید، المرجع السابق، ص -)4(



 

66 
 

 ، وبما أن جریمة السرقة ھي جریمة وقتیة فإنھا)1(وفي ھاتھ الحالة یعتبر شروعا معاقبا علیھ طبقا للقواعد العامة

  .، حتى وإن لم تدم حیازة الجاني للمال بعد ذلك غیر لحظات)2(تتحقق بمجرد أن یتم فعل الاختلاس

ومھما یكن من أمر فإن إخراج المال من حیازة صاحبھ وإدخالھ في حیازة الأجیر لا یعد من قبیل السرقة 

  .ما لم یكن انتقال الحیازة قد تم بغیر رضا مالك الشيء أو حائزه

  ام رضا المتضررانعد: ثانیا

السرقة ھي اعتداء على مال الغیر، والاعتداء لا یستمد صفتھ من طبیعة سلوك المعتدي فحسب بل یستمد 

فالنشاط المادي للأجیر المترتب عنھ نقل . ھذه الصفة أساسا من عدم الرضا بھذا السلوك من جانب المتضرر

لفعل الواحد یمكن أن یكون اعتداء في حالة، ولا ، فا)3(الشيء یجب أن یكون مصحوبا بمخالفة إرادة المتضرر

ولم یرد بھذا الشرط نص صریح في جریمة . یكون كذلك في حالة أخرى، وذلك تبعا لتخلف الرضا بھ أو لقیامھ

، بحیث اشترط )4( السرقة، ولكنھ مع ذلك شرط لازم توجبھ طبیعتھا إذ لا یمكن بدونھ وصف الفعل بأنھ اختلاس

ن جریمة السرقة لا تقوم إلا إذا انتقل الشيء من الحائز الشرعي إلى الأجیر دون علم وبغیر القضاء الفرنسي أ

  .)5(رضا ذلك الحائز

ولاشك أن عدم رضا الحائز شرط وجوبي بالضرورة تتطلبھ فكرة الاختلاس أي أخذ المال خلسة 

))Soustraction(( حیث لا یتحقق الاعتداء على الشيء إلا بھ)ن عدم رضاء المجني علیھ ، مما یجعل م)6

  .)7(عنصرا جوھریا في الركن المادي لجریمة السرقة

  :شروط انعدام الرضا - 1

یقصد بعدم رضا المتضرر ھو أن صاحب الشيء المستولى علیھ لا یقر الغیر على ما وقع منھ من 

، وتكون ھذه وقد یعبر عن ھذه الإرادة صراحة بالتشبت بالشيء والحرص علیھ ومقاومة غاصبھ. 8استیلاء

  .الإرادة واضحة في السرقة بإكراه أو بالتھدید باستعمال السلاح

                                                             
  . وما بعدھا 223.، ص، المرجع السابقعوض محمد -)1(
  . 210.، ص2001، "ةشرح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضعي والشریعة الإسلامی"محمد أحمد المستھداني،  -)2(

(3) - Garraud René, "Droit pénal français", Tom.5, librairie de la société du recueil général des lois et 
des arrêts, Paris 1901, p.380. 

  .233.عوض محمد، المرجع السابق، ص -)4(
(5) - Cass crim, 18 novembre 1837, Sirey 1838.1, p.366. 

  .459.ود محمود مصطفى، المرجع السابق، صمحم -)6(
عمر السعید . 69.، صالمرجع السابق، "جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني"محمود نجیب حسني،  -)7(

  .364.رمضان، المرجع السابق، ص
(8) - Paul Corlay, "La notion de soustraction frauduleuse et la conception civiliste objective de la 
possession", Librairie générale de droit et de jurisprudence, paris 1978. P.22. 
* Claude-J.Berr, op.cit, p82. 
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وقد یكون عدم الرضا ضمنیا، یستفاد من ظروف الواقعة وملابساتھا ولو لم یبد مالك الشيء أو حائزه 

اعتراضا صریحا، فالاستیلاء على المال بدخول الأجیر مكتب زمیل لھ دون وجوده بغرض الحصول على 

ات ووثائق یتوفر بھ الاختلاس، لأن ظروف الواقعة تفید بعدم رضا صاحب المكتب بالاستیلاء على ما مستند

  .بھذا الأخیر

وإن كان عدم الرضا شرطا لوقوع الاختلاس، فمن الطبیعي ألا یقوم الاختلاس إذا اقترن الاستیلاء 

ة مدركة لمضمونھ، فإن صدر الرضا بالرضا شریطة أن یكون الرضا مما یعتد بھ قانونا بصدوره عن إرادة حر

عن شخص عدیم الإدراك كالمجنون أو صدر عن شخص مكره، فإن ذلك لا یؤثر على توافر فعل الاختلاس 

  .وقیام جریمة السرقة

والرضا بدوره قد یكون صریحا أو ضمنیا، ویكون صریحا إذا عبر صاحب الشأن عن موافقتھ على 

بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالتھ  اختلاس الشيء باللفظ أو بالكتابة أو

على حقیقة مقصوده، ویكون الرضا ضمنیا إذا لم یفصح عنھ الشخص صراحة ولكن أمكن استخلاصھ مع ذلك 

  .)1(مما أحاط بالواقعة أو مما اقترن بھا من ظروف

ن ذي صفة كالمالك، فإذا كان ھو نفسھ الحائز ویشترط في الرضا النافي للاختلاس أن یكون صادرا م

ففي ھذه الحالة ینتفي فعل الاختلاس، وإذا كان الحائز غیر المالك، فرضاء كل منھما على حدة ینفي الجریمة لأن 

  .)2(مثل ھذا الرضا ینفي الاعتداء على الملكیة والحیازة معا وھو الاعتداء الذي یفرض وجوده لقیام السرقة

الرضا حتى ینفي فعل الأخذ أن یكون الرضا حقیقیا وأن یكون سابقا أو معاصرا لھذا  كما یشترط في

الفعل، أما الرضا اللاحق فلا یؤثر في قیام الجریمة وإن كان ذلك مما یمكن أخذه بعین الاعتبار كسبب محقق 

  .)3(تقدیري للقاضي عند فرض العقوبة

وفر الرضا لا یقوم ركن الاختلاس ولو كان الأجیر یعتقد ولا یعتدّ في توفر الرضا باعتقاد الأجیر، فإذا ت

أما إذا اعتقد الأجیر عن حسن نیة أن صاحب الشيء . أن المجني علیھ غیر راض عن الفعل، أي كان سيء النیة

موضوع الاستیلاء راض عن فعلھ في حین أن رضاه منعدم في واقع الأمر، فلا وجود لجریمة السرقة في ھذه 

  .اب الاختلاس ولكن لانتفاء القصد الجنائيالحالة لا لغی

وإن انعدام الرضا وحده كاف لتحقق فعل الاختلاس، فلماذا یشترط البعض ضرورة توفر عدم علم 

  المتضرر إلى جانب انعدام الرضا؟

                                                             
  .وما بعدھا 234.عوض محمد، المرجع السابق، ص -)1(
  .24.كامل السعید، المرجع السابق، ص -)2(
، دار الفكر "جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال"رؤوف عبید، . 364.ص عمر السعید رمضان، المرجع السابق، -)3(

  .315.، ص1985الطبعة الثامنة،  العربي، القاھرة،
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  العلاقة بین انعدام الرضا وعلم المتضرر - 2

رضا المتضرر،  وذلك تطبیقا لما جاء  لا یكون الفعل اختلاسا إلا إذا أخذ الأجیر الشيء لنفسھ على غیر

یتحقق إلا بأخذ الجاني الشيء بغیر  لا" الذي یقول بأن الاختلاس " جارو " بھ بعض الشراح ومن بینھم الفقیھ 

، في حین یرى البعض الآخر أن عدم الرضا لا یكفي وحده لاعتبار الفعل )1("علم المتضرر أو بدون رضاه 

یقع الاستیلاء على المال بغیر علم المتضرر ولكن الأصح أن یقع الاكتفاء بشرط اختلاسا، بل یشترط كذلك أن 

عدم رضا المتضرر سواء علم بالسرقة أو لم یعلم، ذلك أن العلم أو الجھل باستیلاء الغیر لا أثر لھ على الإطلاق 

ك، فالعلم بالفعل لا یعني إذ لا یغني عن الرضا العلم بالاختلاس وعدم الحیلولة دونھ، على الرغم من استطاعة ذل

الرضا بھ فقد یسكت المتضرر اختبارا للجاني أو استرجاعا لھ بقصد ضبطھ متلبسا بجرمھ، ففي ھاتھ الحالة 

یكون فعل الاختلاس قد حل بعلم المتضرر، وبذلك یستخلص أن عدم الرضا لا عدم العلم ھو الذي یحول لقیام 

 .)2(1817مارس  7مة النقض الفرنسیة في قرارھا المؤرخ في جریمة السرقة وھذا ما نصت علیھ صراحة محك

وإن كان صحیحا في القانون أن الاختلاس لا : " وفي السیاق نفسھ قضت محكمة النقض المصریة بأنھ 

یتوافر قانونا إلا إذا حصل ضد إرادة المجني علیھ أو على غیر علم منھ ویترتب على ذلك أن تسلیم الشيء مانع 

 أن الصحیح كذلك أن التسلیم الذي ینفي الاختلاس في جریمة السرقة یجب أن یكون صادرا عن للاختلاس، إلا

رضا حقیقي من المالك أو واضع الید مقصودا بھ التخلي عن الحیازة حقیقة، فإذا لم یكن إلا من قبیل التغافل 

لشيء المسلم یكون حاصلا لإیقاع السارق وضبطھ فإنھ لا یعد صادرا عن رضا صحیح، وكل ما ھنالك اختلاس ا

  .3"بعلم من سلمھ ولكن بغیر رضا منھ وعدم الرضا لا عدم العلم ھو الذي یھم في جریمة السرقة

أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري، فلا یوجد أثر لمثل ھذا القرار، ومھما یكن من أمر ولئن تمكنت 

ي في جریمة السرقة وذلك بتضییق نطاق النظریة المادیة من صیاغة مفھوم محدد للاختلاس كركن أساس

  .الاختلاس وحصره في فعل مادي ینقل بموجبھ الأجیر الشيء إلى حیازتھ، إلا أن ھذه النظریة لم تسلم من النقد

  نقد النظریة المادیة: الفرع الثاني

لقد تمكنت النظریة المادیة من تحدید مدلول الاختلاس كركن أساسي في جریمة السرقة خاصة وأن 

  .)4("أخذ الشيء ونقلھ بغیر علم صاحبھ وبدون إرادتھ" المشرع أمسك عن تعریفھ، فعرّفت الاختلاس بأنھ 

لاشك أن ھذا التعریف یحصر السرقة في حدود معینة فلا تتوافر الجریمة بغیر اختلاس، فالاختلاس لا 

ورة مسبقة، بحیث لا یمكن لمن یتحقق في صورة ما إذا كان الشيء المستولى علیھ موجودا في حیازة الأجیر بص

                                                             
  .176.، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان، ص"الموسوعة الجنائیة الرابعة"جندي عبد الملك،  -)1(

(2) - Cass crim, 7 mars 1817, Dalloz,1817, p.758. 
  .وما بعدھا 18.منقولا عن عادل إبراھیم  العاني، المرجع السابق، ص. 1973نیسان  8نقض مصري بتاریخ  -)3(
  .13.إسماعیل بن صالح العیاري، المرجع السابق، ص -4
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كان الشيء بین یدیھ أن یقوم بخطفھ أو سلبھ أو انتزاعھ، كما لا یتحقق في صورة ما إذا كان الشخص حائزا 

للشيء بناء على حقوق سابقة ثم انتقلت ھذه الحقوق إلى غیره ولكنھ یصر على الاحتفاظ بھ، فھو وفق المفھوم 

  .یأت حركة مادیة انتقل بموجبھا الشيء من حیازة صاحبھ إلیھ التقلیدي لا یعتبر مختلسا لأنھ لم

إن ھذا التضییق في نطاق الاختلاس ترتب عنھ أثر ھام تمثل في انتفاء الاختلاس في حالة التسلیم مھما 

كان الباعث على التسلیم أو الغایة منھ، فمن تسلم شیئا من مالكھ وامتنع عن رده لا یرتكب جریمة السرقة، من 

لا یعد مختلسا الشخص الذي یأخذ من غیره شیئا لیتأملھ أو لیفحصھ ثم رفض بعد ذلك رده ویستولي علیھ ذلك 

وحسب ھذا المفھوم التقلیدي في تحدید معنى الاختلاس، فإن مثل ھذا الشخص سینجو من العقاب ولا . )1(لنفسھ

  .الاختلاس یسأل عن جریمة السرقة تأسیسا على أن فعل الأخذ لم یتم مما یمنع قیام

وإزاء ھذه الثغرة في مجال العقاب، ابتدع القضاء فكرة جدیدة عرفت باسم نظریة التسلیم الاضطراري 

  .والتي تقول بأن التسلیم الذي تقتضیھ ضرورة التعامل بین الناس لا یمنع قیام الاختلاس

تلاس، ومن ثم إلى الحد من وعلى ھذا الأساس سیقع التطرق إلى المبدأ القائل بأن مجرد التسلیم ینفي الاخ

  .ھذا المبدأ وذلك بإقرار فكرة التسلیم الاضطراري

  التسلیم الاختیاري ینفي الاختلاس: أولا

إن أھم أثر ترتب عن المفھوم المادي في تحدید معنى الاختلاس أن مجرد التسلیم مانع للاختلاس مھما 

رة واحدة وھي نزع الشيء أو خطفھ أو سلبھ، كان الدافع أو الباعث، بحیث لا یتحقق الاختلاس إلا في صو

فالشيء في ھاتھ الحالة لم یسلم عن طواعیة بل وقع انتزاعھ، فھو یستوجب إذن حركة مادیة ینتقل بموجبھا 

  .الشيء إلى حیازة الأجیر دون إرادة من وقع علیھ الاستیلاء

وط لتحققھ، فمتى اجتمعت وعلى ھذا الأساس فإن التسلیم النافي للاختلاس یستوجب توفر بعض الشر

  .ھاتھ الشروط انتفى فعل الاختلاس حتى ولو كان التسلیم ناشئا عن غلط أو نتیجة تحیل

  شروط التسلیم المانع للاختلاس - 1

لكي یحقق التسلیم أثره ویكون نافیا للاختلاس یجب أن تتوافر شروط تتمثل بالأساس في صدور التسلیم 

  لھ الصفة في التسلیم وأن یتم ذلك بإرادتھ واختیارهمن مالك الشيء أو حائزه أي ممن 

                                                             
  .218.عوض محمد، المرجع السابق، ص -1
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تسلیما یعتد  l’accipiensإلى الغیر  le tradensفالمقصود بصاحب الشيء ھو من یملك سلطة تسلیمھ 

، وبالتالي یكون التسلیم نافیا للاختلاس إذا كان )1(بھ قانونا وھذه السلطة تكون لمالك الشيء أو الحائز الشرعي

  .، أي من شخص لھ صفة على الشيء المسّلم)2(الشيء أو الحائز الشرعي لھ حاصلا من مالك

أما إذا حصل التسلیم من شخص لیست لھ أي صفة علیھ، فھو لیس مالكھ ولا حائزه، فإنھ لا ینفي وقوع 

  .)3(للحصول على ذلك الشيء" المسلّم"الاختلاس من جانب المتسلم الذي استغلّ الغیر 

نسي للإقرار بوجود الاختلاس من عدمھ بین التسلیم الواقع من الغیر بصورة ولقد میز القضاء الفر

تلقائیة، أي بدون أي تدخل من طرف المتسلم وھو الذي ینتفي بحصولھ الاختلاس، والتسلیم الحاصل نتیجة الدور 

سلم یعد اختلاسا الذي قام بھ المتسلم والمحقق للاختلاس، ففي ھاتھ الصورة الأخیرة، فإن الفعل الذي أتاه المت

  .)4(وتتوفر بھ جریمة السرقة

وتجدر الإشارة أنھ لا وجود لقرارات تبین موقف القضاء الجزائري من ھذا التمییز، ومھما یكن من أمر 

 .فإنھ لابد أن یتوافر إلى جانب شرط الصفة، وجود إرادة یعتد بھا قانونا

مما یستوجب أن یتوفر لدى  )5(معتبرة قانونا إذ یشترط في التسلیم النافي للاختلاس أن یصدر عن إرادة

  .المسلم أمران، الأول ھو التمییز والإدراك والثاني الرضا والاختیار

، مما )6(فلا یعتد بالتسلیم من الناحیة القانونیة إلا إذا صدر عن ممیز مدرك لقیمة ما یصدر عنھ من أفعال

، والتمییز )7(میزة حتى تكون قادرة على إجراء التسلیمیفضي إلى القول أن إرادة المسلم یجب أن تكون إرادة م

ھو تمتع الشخص بمستوى معین النضج یمكنھ من مباشرة كافة تصرفاتھ القانونیة، وبالتالي فإن التسلیم یكون 

وفي المقابل لا یكون التسلیم مانعا للاختلاس إذا حصل من . نافیا للاختلاس إذا كان صادرا عن شخص ممیز

                                                             
  .87.، صالمرجع السابقعبد العظیم مرسي وزیر،  -)1(
  .667.المرجع السابق، صفوزیة عبد الستار،  -)2(

(3) - Michèle-Laure Rassat, "Droit pénal spécial, infraction des et contre les particulières", 3e 
éditions, Dalloz, paris 2001, p.78. 
* Roger Merle et André Vitu, "Traite de droit criminel droit pénal spécial", 1982, édition, Cujas-
paris, p.1814. 
(4)- Tribunal correctionnel de Douai 3 mai 1876, Dalloz 1978.2 .p.487. ((L’individu qui voyant a 
terre un objet perdu qu’il ne peut prendre lui-même, demande a un tiers de le ramasser et de lui 
remettre dans l’intention de se l’approprier est coupable de vol)). 
* Pierre Bouzat,  " Observation à propos de cass crim 10 février 1954", Revue de science criminelle 
et de droit pénal comparé, 1955, p.326 (( Il est impossible d’assimiler à une remise volontaire, la 
remise faite par une personne sciemment induite en erreur par celui la même  qui a reçu la chose )). 
(5) - P-A Pageaud, "L’Intention de la victime comme critère de notion de soustraction en matière de 
vol", Semaine juridique 1955, Edition générale, N°1256. 

  .90.بق، صعبد العظیم مرسي وزیر، المرجع السا -)6(
(7) - Pierre Bouzat, "Observation à propos de cass crim 10 février 1954", Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, 1965, p.424. 
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. میز، ھذا الأخیر لیس في وضعیة الإنسان العادي إذ أنھ لا یستطیع أن یدرك فحوى أفعالھ وعواقبھاإنسان غیر م

وعدم التمییز قد یكون لصغر السن أو لأي سبب آخر، من ذلك الإنسان قد یبلغ سن الرشد، ولكن أھلیتھ تتأثر بعد 

  .ذلك بعارض یرجع إلى التمییز من ذلك الجنون أو ضعف العقل

التسلیم من شخص عدیم التمییز فإنھ لا یعتد بھ، فھذا التسلیم لیس إلا حركة مادیة فارغة من  فإذا صدر

  .وبالتالي یعتبر المتسلم مختلسا إذا ما احتفظ بالشيء الذي سلم إلیھ )1(أي محتوى قانوني

ن فإذا حدث التسلیم من ضعیف عقل، فھذا لا یحول دون وقوع الاختلاس وقیام جریمة السرقة ذلك لأ

المُسلّم لم یكن سوى أداة استغلھا الأجیر من أجل تحقیق أھدافھ، فھو یعلم أن المُسلم لا یمكنھ أن یعي تصرفاتھ 

قرار تُدین فیھ شخصا  1876مایو  18ویقدر نتائجھا، وفي ھذا الصدد صدر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

ء سلم لھ من شخص أبلھ لم یكن لدیھ قصد التخلي عن وتعتبره مختلسا على معنى جریمة السرقة لأنھ احتفظ بشي

  .، وھو ما طبقھ القضاء الفرنسي بعد ذلك في عدة قرارات لھ)2(الشيء

كما لا یكفي أن یصدر التسلیم من شخص ممیز ومدرك لكي یعتد بھ قانونا، بل ینبغي بالإضافة إلى ذلك 

الإرادة حرة إذا كانت صادرة عن إدراك واختیار، ، وتكون )3(أن یصدر عن رضا حقیقي لا إكراه فیھ ولا تھدید

أي بدون أي ضغط خارجي من المتسلم، فإذا ما قام الشخص بتسلیم شيء عن رضا واختیار أي بدون إكراه، فإن 

، أو بمعنى )4(الاختلاس لا یتحقق من جانب المتسلم الذي لم یقم بأي نشاط إیجابي نقل بموجبھ الشيء إلى حیازتھ

ل إكراھا أو تھدیدا لإجبار المسلم تسلیمھ الشيء الذي في حیازتھ، أما إذا كان التسلیم صادرا عن أدق لم یستعم

  .إكراه فإنھ لا ینفي الاختلاس وبالتالي یعاقب المتسلم على معنى جریمة السرقة

والإكراه ھو إجبار أحد بغیر حق على أن یعمل عملا لم یرتضھ، فھو ضغط على إرادة شخص من شأنھ 

ویقصد بالإكراه كل عمل . )5(حملھ على القیام بشيء لم یكن یرتضیھ لو لا وقوعھ تحت تأثیر ذلك الغلطأن ی

یعطل مقاومة المجني علیھ ویشل إرادتھ بحیث یكون التسلیم من جانبھ مجرد حركة آلیة لا دخل لإرادتھ في 

  .)6(إتیانھا

ن تمییز واختیار، فإنھ ینفي الاختلاس ومتى كان التسلیم من ذي صفة وعن إرادة معتبرة قانونا أي ع

  .حتى ولو كان مشوبا بغلط أو كان نتیجة تحیل

  حالات التسلیم النافي للاختلاس - 2
                                                             

  .229.عوض محمد، المرجع السابق، ص -)1(
(2) - Cass crim 18 mai 1876. Dalloz 1877.1.p.95. 

  .92.سي وزیر، المرجع السابق، صعبد العظیم مر -)3(
(4) - P-A Pageaud, Op.cit, N°2. 
(5) - Pierre Bouzat, Observation à propos de cass crim 10 février 1954, Revue de science criminelle 
et de droit pénal comparé, 1990 .p.80. 

  .229.عوض محمد، المرجع السابق، ص -)6(
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إذا تم التسلیم بتوافق الإرادتین وبھدف نقل الحیازة، فإن ذلك ینفي الاختلاس ولا یھم بعد ذلك البحث في 

كون المُستلم أو المُتسلم على بینة كافیة بھذه الوقائع لحصول غلط الوقائع التي دفعت إلى اتفاق الإرادتین، فقد لا ی

  .أو تدلیس

وكما سبقت الإشارة، فإنھ یجب لكي تنتج الإرادة أثرھا في التسلیم وتنفي الاختلاس أن تكون حرة مختارة 

تھدید السالب للإرادة في اتجاھھا إلى نقل الحیازة، فلا ینفي الاختلاس التسلیم الذي یحدث تحت تأثیر الإكراه أو ال

  .والاختیار، بل یمكن أن تشدد العقوبة إذا توفرت أركان جریمة السرقة بإكراه

ولا یھم بعد ذلك أن تكون الإرادة مشوبة بعیب من عیوبھا كغلط أو تدلیس، لأن العبرة بأصل الإرادة 

ما تصیب الباعث على التسلیم ، لأن تلك العیوب إن)1(ووجودھا، ذلك أن التسلیم عمل قانوني مجرد عن دوافعھ

لكنھا لا تنال من إرادة التسلیم ذاتھا، والغلط حالة تقوم بالنفس فتفضي إلى توھم ما یخالف الواقع، یستوي في ذلك 

أن یكون الغلط المؤدي إلى التسلیم مشتركا بین الطرفین وقت التسلیم وتنبھ إلیھ المستلم فاحتفظ بالشيء ولم یرده 

وقع من المسلم فقط وكان المستلم عالما بھ وقت الاستلام واستفاد منھ ولم ینبھ الطرف الأخر  أو یكون الغلط قد

  .)2(إلى حقیقة الواقع

ویكون التسلیم حاصلا بناء على غلط في الباعث إذا قام في ذھن المسلم اعتقاد مخالف للحقیقة حملھ على 

في الغلط، كساعي البرید الذي یسلم طردا لغیر صاحبھ  نقل الحیازة للمستلم نقلا ما كان لیتم لو لم یكن قد وقع

  . لاعتقاده أنھ ھو المرسل إلیھ

أما التدلیس فھو إیقاع المسلم في الغلط لحملھ على التسلیم بكذب أو احتیال أو نحوه، كمن یوھم آخر بأنھ 

الاختلاس رغم  موفد من قبل شخص معین لتسلم بعض أموالھ، ففي ھذه الفروض وما یجري مجراھا لا یقوم 

  .)3(الغلط أو التدلیس وإن جاز البحث في الحالة الأخیرة عن عناصر جریمة الاحتیال

 )4(فوفقا للنظریة المادیة فإن الاختلاس في السرقة یقتضي أخذ الأجیر للشيء أو نزعھ من المجني علیھ

ذلك فإنھ أصبح من السھل التمییز بغیر علمھ وبدون إرادتھ مما یترتب علیھ أن التسلیم ینفي الاختلاس، وتبعا ل

بین جریمة السرقة التي لا تحصل إلا بالاختلاس وبین جریمة خیانة الأمانة التي تقتضي تسلیم الشيء إلى 

الشخص الذي تملكھ أي أن الأجیر قد تسلم الشيء من المجني علیھ، غیر أن التسلیم یكون نتیجة تنفیذ عقد العمل 

  .مانة كما سیأتي بیان ذلك في الفصل الثانيوالذي یعتبر من بین عقود الأ

                                                             
، "قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان وعلى المال"ر القھوجي، علي عبد القاد -)1(

  638.، ص2002منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان 
(2) - Chauveau Adolph & Heli Faustin, " Théorie de code pénal, Paris, Imprimerie et librairie 
générale de jurisprudence", 1887-1908, sixième édition annotée, T.5, No.1887, P.36. 

  .49.، المرجع السابق، صطھ زكي صافي -)3(
  .قد یكون المجني علیھ المستخدِم، أو زمیلا للأجیر، أو أحد عملاء الھیئة المستخدمة -)4(
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  نظریة التسلیم الاضطراري: ثانیا

عرفت النظریة التقلیدیة انتقادات شدیدة من قبل الفقھ، على اعتبار أن منطق ھذه النظریة یخلص إلى 

تصدر  استبعاد وقوع الاختلاس إذا لم یأت الشخص بنشاط إیجابي یتخذ صورة أخذ أو نزع أو نقل الشيء، أي لم

وبذلك كان الفقھ الفرنسي قدیما یعتبر التسلیم نافیا . عنھ حركة مادیة یدخل بھا الشيء أو المال في حیازتھ

للاختلاس في جمیع الحالات، طالما أنھ حصل بإرادة صاحب الشيء واختیاره، مما أدى في العمل إلى نتائج 

، الأمر الذي من أجلھ اتجھ القضاء )1(زل عن الشيءخطیرة، لاسیما إذا لم تكن نیة المجني علیھ تتجھ إلى التنا

 La remise"وأیده الفقھ في فرنسا إلى استحداث نظریة التسلیم الاضطراري أو الضروري  )2(الفرنسي

nécessaire ou forcée" تقییدا لفكرة التسلیم النافي للاختلاس من جھة وقصورھا من جھة أخرى، ومؤدى ،

ینفي الاختلاس إذا كانت تتطلبھ ضرورة التعامل ومقتضیات الأخذ والعطاء، وعلى  ھذه النظریة أن التسلیم لا

ذلك فإذا كان الغرض من التسلیم ھو مجرد تمكین المستلم من الاطلاع على الشيء، أو تقلیبھ للتحقق من جوھره 

نیة الاستیلاء علیھ وأھمیتھ ثم رده بعد ذلك إلى مالكھ فھو تسلیم وقتي بطبیعتھ، فإن احتجز المستلم الشيء ب

  .، باعتبار أن ھذا التسلیم وقع اضطراریا)3(وتملكھ وأبى رده إلى صاحبھ عد مختلسا

تلك ھي فكرة التسلیم الاضطراري الذي لا ینتفي بھ الاختلاس، والواقع من الأمر، أن ھذه الفكرة منتقدة 

حلولا لبعض المسائل الحرجة التي  ولا تطابق حقیقة الواقع في بعض الصور، وإن كانت ھذه الفكرة قد قدمت

عرضت على القضاء، إلا أنھ ورغم ذلك ینقصھا الأساس القانوني السلیم، إذ لا یوجد في الواقع ظروف قھریة أو 

ضروریة بالمعنى القانوني الدقیق تكره الإنسان أو تضطره إلى تسلیم مالھ رغم إرادتھ، وإنما یكون مالك الشيء 

فكرة ھائمة تتسع تارة لتشمل وقائع یتفق الفقھ " ضرورة التعامل " تھ بھ، كما وأن فكرة قد سلمھ إلى الجاني لثق

على عدم اعتبارھا سرقة لذلك تدخل المشرع فجعل منھا جریمة ملحقة بالسرقة لتجریم ما ثار من خلاف في 

  .، وتقتصر تارة أخرى على استیعاب وقائع لاشك في كونھا سرقة)4(شأنھا

تسلیم الاضطراري ھي الأخرى تعرضت إلى عدة انتقادات البعض منھا یعود لأسباب إلا أن نظریة ال

  .قانونیة والبعض الآخر یرجع لأسباب منطقیة

إن الأسباب القانونیة تكمن في أن فكرة التسلیم الاضطراري ینقصھا السند القانوني، كما ینقصھا التحدید 

، وبعبارة أخرى فإن )5(غیره إلى تسلیم شيء رغم إرادتھوالوضوح، فلیس ھناك ما یضطر المرء في تعاملھ مع 

                                                             
  .14.سمیر عبد الغني، المرجع السابق، ص -)1(
  .تأثر من نقائص النظریة المادیة على اعتبار أنھ أول من -)2(
  .218.عوض محمد، المرجع السابق، ص -)3(
  .من قانون العقوبات الفرنسي القدیم 401بنص خاص لتجریم ھذا الفعل في المادة  1873إذ تدخل المشرع الفرنسي سنة  -)4(
  .219.عوض محمد، المرجع السابق، ص -)5(
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كما أن فكرة ضرورة المعاملات واعتمادھا معیارا . )1(وصف التسلیم بأنھ اضطراري لا یطابق حقیقة الواقع

  .للتسلیم الاضطراري تعتبر فكرة واسعة وغیر محددة

لا لتلافي عیوب نظریة سبقتھا، إن أكثر ما یعاب على فكرة التسلیم الاضطراري أنھا جاءت لا لشيء إ

إذا لم یقع بلورتھا بصبغة قانونیة تجعلھا ترتكز على أسس متینة وھذا ما یفسر عدم لجوء عدة تشریعات 

  .لاعتمادھا

أما الأسباب المنطقیة فترجع في مجملھا إلى أن ربط فكرة الاختلاس بالاضطرار یؤدي إلى تضییق فكرة 

من العقاب، وإن كانت ھذه النظریة قد جاءت في الأساس لزجر بعض  الاختلاس وإلى إفلات بعض الجناة

التصرفات التي كانت في ظل النظریة المادیة غیر معاقب علیھا، وھذا إن دل على شيء، فإنھ یدل على تناقض 

ھذه الفكرة التي جاءت لتوسع من المفھوم المادي للاختلاس فإذا بھ تضیق في بعض تطبیقاتھا من استیعاب ما 

  .عد اختلاسای

: الذي استنكر فكرة التمییز بین نوعي التسلیم" رناي جارو " كما لم تسلم ھذه النظریة من نقد الفقیھ 

تسلیم اضطراري وتسلیم اختیاري وانتھى إلى القول بأن الاختلاس ینتفي طالما حدث تسلیم، وإن الحالة الوحیدة 

سلیم ھي حالة التسلیم الغیر إرادي ذلك أن إرادة التي یتصور فیھا وقوع الاختلاس بالرغم من حصول الت

  .)2(الشخص تكون منعدمة، بحیث تتحقق السرقة في حالة التسلیم بموجب إكراه

  نظریة جارسون في الاختلاس أو الأخذ –النظریة الحدیثة : المطلب الثاني

ر رضاه تحدیدا وافیا، لم یكن تعریف الاختلاس بأنھ نقل الشيء أو أخذه أو نزعھ من مالكھ أو حائزه بغی

، ولم تكن فكرة )3(فالأخذ والانتزاع كلھا مرادفات لغویة لكلمة الاختلاس وھي في ذاتھا بحاجة إلى تحدید وإیضاح

التسلیم الاضطراري تكفي وتغني لحل المشاكل التي یثیرھا العمل، لذلك اجتھد الفقھ في وضع تعریف أكثر دقة 

التي وجد فیھا القضاء " جارسون"الفقھ الجنائي نظریة الأستاذ الفرنسي وشمولا لفكرة الاختلاس، فظھرت في 

  .)4(ضالتھ

                                                             
  .27.كامل السعید، المرجع السابق ، ص -)1(

(2) - René Garraud, op.cit, p.395. 
  .14.معوض عبد التواب، المرجع السالف الذكر، ص -)3(
  .57.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص -)4(
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ویرى ھذا الفقیھ أن الاختلاس لیس مرادفا للأخذ أو النقل أو الانتزاع من الناحیة اللغویة، وأنھ یتعین 

ختلاس ھو الاستیلاء ، إذ یرى أن الا)1(وبین فكرة الحیازة في القانون المدني –أي بین الاختلاس  –الربط بینھ 

  .)2(على حیازة الشيء بعنصریھا المادي والمعنوي، دون علم وعلى غیر رضاء مالكھ أو حائزه

سیطرة واقعیة وإرادیة للحائز على المنقول تخولھ الانتفاع بھ أو تعدیل " جارسون"فمدلول الحیازة عند 

شيء، وبالتالي ھي حالة واقعیة ولیست مركزا كیانھ أو تحطیمھ أو نقلھ، فھي إذن سیطرة إرادیة للشخص على ال

، ولشرح نظریتھ یمیز فھو )4(، فالحیازة ھي وضع مادي یسیطر بھ الشخص سیطرة فعلیة على الشيء)3(قانونیا

یمیز بین نوعین من الحیازة القانونیة وھي الحیازة الكاملة والحیازة الناقصة وألحق بھما صورة المسك المادي 

  .للشيء

ختلاس بنظریة الحیازة القانونیة یمكن من تجاوز عدة إشكالات تثار بصدد الاختلاس من إن ربط الا

  . )5(ناحیة أثر التسلیم فیھ وبیان متى یكون نافیا ومتى لا یكون

  ربط الاختلاس بنظریة الحیازة: الفرع الأول

في ظل  إن ربط الحیازة بنظریة الاختلاس مكن من تجاوز الصعوبات التي كانت تعترض القضاء

النظریة المادیة، إذ كان ھذا الأخیر یبحث في طبیعة التسلیم ھل ھو تسلیم اختیاري أو اضطراري حتى یتسنى لھ 

أصبحت الحیازة المعیار " إمیل جارسون " الإقرار بتوفر الاختلاس من عدمھ، إلا أنھ بالنظریة التي قدمھا 

 . ا وقع استیلاء على الحیازة بعنصریھا المادي والمعنويالوحید الذي یعتمده القضاء، بحیث یتوفر الاختلاس كلم

ویقصد بالاستیلاء على الحیازة إخراج الشيء من حیازة المالك أو الحائز السابق وإدخالھ في حیازة 

، مما یترتب علیھ ضرورة إخراج الشيء من حیازة المجني علیھ )6(أخرى سواء كانت حیازة الجاني أو غیره

  .خرى، فإذا لم یدخلھ في حیازة جدیدة فإن فعلھ لا یعد اختلاساوإدخالھ في حیازة أ

كما یجب أن یكون الشيء في حیازة أخرى، غیر حیازة الأجیر لكي یتحقق الاختلاس، فإذا ما استولى 

  .على شيء ھو في حیازتھ فإنھ لا یعد مختلسا
                                                             

یعرف الفقھ المدني الحیازة بوجھ عام بأنھا وضع مادي یسیطر بھ الشخص سیطرة فعلیة على شيء یجوز التعامل فیھ، أو ھي  -)1(
أنظر في ھذا الرأي، علي عبد القادر القھوجي، المرجع . ة التي تخول للشخص قدرة أو سلطة مادیة على الشيءالحالة الواقعی
  .631.السابق، ص

في الواقع یلاحظ أن تعریف الفقیھ إمیل جارسون للاختلاس، وجد مقدماتھ في أحكام القضاء الفرنسي، وعنى بصیاغة نظریتھ  -)2(
لك الأحكام، فأحكم صیاغتھا، وأرسى قواعدھا وجعل منھا معیارا صالحا لتكییف الأخذ أو في الحیازة من خلال تأصیلھ لت

  38، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم زكي أبو عامرمحمد أنظر في ھذا الرأي، . الاختلاس
  .40،41،42.، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم زكي أبو عامرمحمد  -)3(
، 1985، أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس، "النظریة العامة للاختلاس في جرائم المال الخاص"وقاد، عمرو إبراھیم ال -)4(

  .338.ص
  .318.رؤوف عبید، المرجع السابق، ص -)5(
، دار النھضة العربیة، "القسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال"عبد المھیمن بكر،  -)6(

  .671.، ص1970
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التسلیم الناقل للحیازة الكاملة  ولقد أفضى ربط الاختلاس بالحیازة القانونیة إلى عدة تطبیقات، أھمھا أن

  .، في حین إنّ التسلیم لمجرد المسك المادي لا ینفي الاختلاس)1(أو الناقصة ولو عن غلط ینفي الاختلاس

سندا قانونیا بفضلھ یمكن الجزم بكون الفعل یشكل اختلاسا أم لا، فالحیازة " إمیل جارسون " ولقد أعطى 

بنظریة ھذا الفقیھ وتطبیقھا على موضوع الحال یتعین البحث في الحالات  ھي أساس الاختلاس، وعلیھ فللإلمام

التي یكون فیھا استیلاء الأجیر على الحیازة نافیا للاختلاس، وأیضا الحالات التي یكون فیھا استیلاؤه على 

  .الحیازة مكونا للاختلاس

  ختلاسالحالات التي یكون فیھا استیلاء الأجیر على الحیازة نافیا للا: أولا

لقد وقع تعریف الاختلاس وفق النظریة القانونیة بكونھ استیلاء على حیازة الشيء دون علم ورضا 

  .المالك أو الحائز السابق، فھو استیلاء على الحیازة بعنصریھا المادي والمعنوي

رقة، وبالاستناد إلى ھذا التعریف، یتضح أن الاختلاس المرتكب من قبل الأجیر یعد مكونا لجریمة الس

على اعتبار أن ھذا الاختلاس توفر بالاستیلاء على الحیازة الكاملة بعنصریھا المادي والمعنوي، فإذا تم تسلیم 

إلا أن الأمر یختلف في . الحیازة من مالكھا أو حائزھا الشرعي عن إدراك أو اختیار فإن الاختلاس لا یتحقق

و حائزھا بإرادة معتبرة قانونا، فإن الاختلاس لا یتوفر بل حالة ما إذا وقع تسلیم الحیازة الناقصة من مالكھا أ

یمكن توفر جریمة أخرى ھي جریمة خیانة الأمانة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاختلاس لا یتوفر في حالة التمسك 

  .بالحیازة المتخلى عنھا قبل التسلیم

  مفھوم الحیازة الكاملة أو الناقصة - 1

فإن تسلیم الحیازة للأجیر سواء كانت كاملة أو ناقصة ینفي الاختلاس  "جارسون " طبقا لنظریة الفقیھ 

بمعنى جریمة السرقة، تبعا لذلك فإنھ یتعین توضیح مفھوم كل من الحیازة الكاملة والناقصة، ثم الشروط التي 

  .یجب توفرھا لكي یكون تسلیم الحیازة نافیا للاخلاس

نفي الاختلاس وعلیھ فإنھ یجب تحدید مفھوم كل من الحیازة إن تسلیم الحیازة الكاملة أو الناقصة یقتضي 

  الكاملة والناقصة

  الحیازة التامة أو الكاملة -ا

والمقصود بھا السیطرة الفعلیة على الشيء ومباشرة سلطات المالك علیھ، مع نیة الاستئثار بھ والظھور 

ذا الشخص حیث یتوافر فیھا العنصر علیھ بمظھر المالك، وتفترض ھذه الحیازة أن یكون الشيء في حیازة ھ

فأما العنصر المادي فھو مجموع الأفعال المادیة التي یباشرھا مالك الشيء علیھ . المادي والعنصر المعنوي
                                                             

  .320.رؤوف عبید، المرجع السابق، ص -)1(
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كحبس الشيء أو الانتفاع بھ أو استعمالھ أو نقلھ أو تحویلھ أو التصرف فیھ أو إعدامھ، وفیما یخص العنصر 

في الاحتفاظ بالشيء والاستئثار بھ، باستعمالھ أو التصرف فیھ وكأنھ مالكھ، فھو  المعنوي ویتمثل في نیة الحائز

یباشر السلطات على الشيء لحسابھ باعتباره أصیلا عن نفسھ لا نائبا عن غیره، وباشتراط نیة التملك تتمیز 

  .الحیازة الكاملة عن الناقصة

  الحیازة الناقصة أو المؤقتة -ب

ود الشيء تحت سیطرة الشخص في وضع یمكنھ من مزاولة بعض حقوق وتتحصل ھذه الحیازة في وج

المالك علیھ دون البعض الأخر، فھو یزاول الاستعمال والاستغلال دون أن یمتلك التصرف في الشيء ویبقى 

، كالعامل الذي یعھد إلیھ بشيء لإصلاحھ، فالحائز في ھذه الحالة وإن كانت )1(معترفا بملكیة ھذا الشيء للغیر

یھ بعض مظاھر العنصر المادي للحیازة دون أن یكون لدیھ قصد امتلاكھ، فھو یحوز الشيء لحساب مالكھ بناء لد

على عقد یستبعد معھ أي ادعاء من جانب الحائز بملكیة ھذا الشيء، وبعبارة أخرى یكون لھ سیطرة فعلیة على 

  .)2(الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الاعتراف لھ بحق الملكیة

حیازة الناقصة تتشابھ مع الحیازة الكاملة في كون الحائز في الحالتین لھ سلطة فعلیة على الشيء، إن ال

وعلى ھذا الأساس فإنھ إذا وقع تسلیم . لكن ما یمیز بینھما أن الركن المعنوي في الحیازة الناقصة یكون منتفیا

ة الناقصة بمقتضى عقد من عقود الأمانة وقام الحیازة الكاملة فإن الاختلاس لا یقوم، أما إذا وقع تسلیم الحیاز

  .الأجیر بالاستیلاء على العنصر المعنوي للحیازة، فإنھ لا یعد مرتكبا لجریمة السرقة

  الشروط الواجب توافرھا - 2

التي تقضي بأن الاختلاس " إمیل جارسون " حتى یكون الأجیر مرتكبا لجریمة السرقة حسب نظریة 

ة الشيء بعنصریھا المادي والمعنوي في نفس الوقت، بدون علم وعلى غیر رضا الاستیلاء على حیاز" ھو 

ص معھ أن السرقة لا تتحقق إلا بالاستیلاء على الحیازة، فإذا وقع تسلیم ، مما یستخل"مالكھ أو حائزه السابق

إن المتفق علیھ فقھا وقضاءً أن التسلیم . الحیازة فإن الاختلاس یكون غیر متوفرا، وبالتالي لا تقوم جریمة السرقة

اعتبر أن تسلیم " جارسون " مانع من الاختلاس، ھذا المبدأ ظل قائما في فقھ النظریة الحدیثة، من ذلك أن 

فالاختلاس لا یتحقق إذا كانت حیازة الشيء قد تم نقلھا ممن . الحیازة سواء كانت كاملة أو ناقصة ینفي الاختلاس

  .)3(لھ صفة علیھ إلى شخص آخر لم یقم بالاستیلاء على ھذه الحیازة بنفسھ ضد إرادة صاحبھا

                                                             
  .59.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص -)1(
ویلاحظ ھنا أن الفقھ المدني یقصر معنى الحیازة الناقصة التي یكون مصدرھا أحد الحقوق العینیة الأخرى دون الحقوق  -)2(

نب ھذه الحقوق، الحقوق الشخصیة كحق المستأجر وحق المستعیر الشخصیة، بینما ھذه الحیازة في القانون الجنائي تشمل إلى جا
  .632.أنظر علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص. وحق المودع لدیھ

(3) - Pierre Bouzat, "Observation à propos de cass crim 26 avril 1955", Revue de science criminelle 
et de droit pénal comparé, 1955, p.527. 
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  .توفر عنصرین أحدھما مادي والآخر معنويففیما یخص تسلیم الحیازة الكاملة، فإن تحققھا یستوجب 

إن العنصر المادي یتمثل في خروج الشيء من السیطرة الفعلیة للمسلّم إلى السیطرة الفعلیة للمتسلم 

لیمارس علیھ جمیع حقوق المالك، لكن إلى جانب ذلك یجب أن یتوفر معھ عنصر معنوي یتمثل في إرادة نقل 

  . )1(لي عن الحیازة لھالحیازة إلى الغیر، أي إرادة التخ

یترتب مما سبق أن جریمة السرقة لا تقوم إذا كان المسلّم قد رضي بنقل الحیازة بعنصریھا إلى الأجیر، 

وكان قد قبلھا ھذا الأخیر، من ذلك أنھ إذا اتجھت إرادة المسلّم إلى نقل الحیازة إلى المتسلّم فإن الاختلاس لا 

  .الأجیر أو سواھا یتحقق، وذلك بقطع النظر عن حسن نیة

فإذا كان الأجیر حسن النیة فإنھ لا یرتكب جریمة السرقة، بصرف النظر عمــا إذا كـــان نَقل إلیھ 

حیــــــازة الشيء ھو المــــالك نفسھ أو الحــــــائز المؤقت أو مجرد مـــاسك الشيء، تبعــــــــا لذلك فلقد اشترط 

ناقل للحیازة وبالتالي النافي للاختلاس، أن تكون إرادة المسلّم مدركة حتى ینتج التسلیم أثره ال" جارسون "

  .وممیزة وحرة، ذلك لأن التسلیم الصادر عن إكراه لا ینفي الاختلاس

كما أن تسلیم الحیازة الكاملة الصادر عن إرادة حرة وممیزة ینفي الاختلاس حتى ولو كان نتیجة غلط 

اعتبر أن الغلط ھو نافي للاختلاس، بحیث أن المسلم بالرغم من " ون جارس" من ذلك أن . وقع فیھ المتسلّم

إن أي غلط في الباعث على نقل الحیازة لا أھمیة لھ، إذ . وقوعھ في الغلط فإن إرادتھ قد اتجھت إلى تسلیم الحیازة

بناء على إرادة السبب الصحیح یتمثل في الرضا المتبادل من الجانبین على نقل الحیازة، فمادام التسلیم قد تم 

معتبرة قانونا مستھدفا بھ نقل الحیازة فإنھ یرتب أثره سواء وقع الغلط في ذات الشيء أو في قیمتھ أو في شخص 

، )3(، فبالرغم من وقوع الإرادة في الغلط فإنھ لا ینفي انصرافھا إلى التسلیم وھذا یكفي لنفي الاختلاس)2(المتسلم

  .وعدم قیام جریمة السرقة

  لحالات التي یكون فیھا استیلاء الأجیر على الحیازة مكونا للاختلاسا: ثانیا

لقد أفرز تطبیق ربط الاختلاس بنظریة الحیازة القانونیة إلى أن الاختلاس ینحصر في الاستیلاء على 

بین الحالة التي یحصل فیھا الجاني على حیازة الشيء " إمیل جارسون " حیازة الغیر، واستنادا على ذلك میز 

لذي للغیر بنفسھ، فیستولي على حیازتھ بعنصریھا المادي والمعنوي والتي یتحقق فیھا الاختلاس، ما عدا في ا

بعض الحالات كأن یكون الشيء المختلس مباحا أو مھملا، وبین الحالة التي یحصل فیھا الجاني على الشيء عن 

  .ء التسلیم ھو مجرد المسك المادي للشيءطریق التسلیم، والتسلیم لا ینفي الاختلاس إذا كان الھدف من ورا
                                                             

، أطروحة دكتوراه دولة، كلیة العلوم القانونیة والاجتماعیة والسیاسیة بتونس، "تطور مفھوم جریمة السرقة"زینات عبید،  -)1(
  .126.، ص2003 -2002

(2) - Henri Donnedieu de Vabres,   " Observation à propos de cass crim 5 mars 1941",  Revue de 
science criminelle et de droit pénal comparé, 1941, p.201. 

  .230.عوض محمد، المرجع السابق، ص -  )3(
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  المسك المادي للشيء - 1

إن تسلیم مجرد المسك المادي لا ینفي الاختلاس، إذا كان ھذا التسلیم بالأخص واقعا بمناسبة علاقة 

  . تعاقدیة

  مفھوم المسك المادي للشيء -ا

ف فیھا وقوع الشيء مادیا بید ، إذ ھناك حالة یتصاد1إن المسك المادي للشيء ھو تعبیر دال على طبیعتھ

شخص دون أن تكون لھ سیطرة، ولا یباشر علیھ أي حق من حقوق المالك، فالحیازة باقیة للمالك الحائز حیازة 

، وھذه الحیازة )2("مجرد وضع الید المادي"أو " الید العارضة"كاملة أو ناقصة، ویسمى ھذا النوع من الحیازة بـ 

بین یدي الشخص دون أن یكون لھ الحق في مباشرة أي حق من الحقوق لا لحسابھ  المادیة تتوافر بوجود الشيء

، ولا یوصف الشخص الذي وجد 3ولا لحساب غیره، فلا یتوافر للحیازة أي من عنصریھا المادي أو المعنوي

ل، إذ یده المال بین یدیھ عرضا حائزا لھ حیازة تامة أو حیازة ناقصة، وھو بذلك لیس لھ أي سلطة على ھذا الما

على الشيء عارضة لا تخلق حقا ولا ترتب التزاما، وبناءا على ذلك وطالما أن ھذا النوع من الحیازة لا یخول 

للحائز على الشيء أي حق من الحقوق، فإنھ لا یحول دون وقوع الاختلاس، فإذا استولى الشخص صاحب 

  .)4(عد سارقاالحیازة المادیة على المال الذي ھو تحت یده وتصرف بھ فإنھ ی

إن اتخاذ الحیازة أساسا للاختلاس، فرض على فقھ القضاء اعتماد نیة المجني علیھ معیارا لتحدید توفر 

الاختلاس من عدمھ، إذ أصبح یتعین على القضاء البحث في مقصد المسلم، فإذا كان غرضھ تسلیم مجرد المسك 

  .المادي، فإن الاختلاس یتحقق

  ادي في إطار تعاقديتطبیق فكرة التسلیم الم -ب

من صور التسلیم لمجرد المسك المادي بمناسبة علاقة تعاقدیة، صورة الخادم والمخدوم، فالعلاقة التي 

یقوم المخدوم بتسلیم الخادم الأشیاء حتى یتمكن بواسطتھا من أداء الخدمة  تربط بینھما بموجب العقد تقتضي أن
                                                             

  .19.إسماعیل بن صالح العیاري، المرجع السابق، ص -)1(
للعمل لدیھا ابتداء من سنة (...) ، وقد استخدمت المتھم (...)، تملك محلا للصیاغة في (...)في قضیة بین المدعیة وھي شركة  -(2)

استغل (...) د تفانى ھذا الأخیر في خدمتھا حتى حاز على ثقة أصحابھا وأصبح مؤتمنا على موجوداتھا، إلا أن المتھم ، وق1993
، وبصورة متواصلة، 1993الثقة الموضوعة في شخصھ  وأخذ یسرق أموال الشركة والمجوھرات الموجودة فیھا ابتداء من سنة 

ف أمره ویثیر الشبھة حولھ، إذ كان یستغل فرصة انشغال أصحاب الشركة وبشكل یومي، وعلى دفعات صغیرة، حتى لا ینكش
  ...والعمال فیھا لیقترب من صندوق المال، ویستولي على مبالغ منھ

وجاء في حیثیات القضیة أن الأموال والقطع الذھبیة التي استولى علیھا المتھم لم تكن قد سلمت إلیھ لتصبح في حیازتھ، وإنما كان 
عرضھا على الزبائن أو لنقلھا من مكان إلى آخر، وذلك تحت إشراف أصحاب الشركة ومراقبتھم المستمرة، وبالتالي یتصرف بھا ل

. فإن یده كانت موضوعة على ھذه الأشیاء بمثابة الید العارضة ولم تنتقل حیازتھا إلیھ، وعلیھ فإن استیلاءه علیھا یشكل جرم السرقة
 -جرائم السرقة"، مذكور في مرجع فؤاد ظاھر، 16/04/1999، تاریخ 264/99قرار رقم  أنظر حكم محكمة جنایات جبل لبنان،

، 2000، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طبعة "تقلید العلامات الفارقة في ضوء الاجتھاد - الاختلاس -إساءة الائتمان -اغتصاب العقار
  .56،57،58،59.ص

  .59.خلیل البحر، المرجع السابق ، ص، ممدوح 19.الغني، المرجع السابق، ص سمیر عبد -)3(
  .60.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص -)4(
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لتي ترجع لمخدومھ دون أن یكون لھ أي حق علیھا، فتكون یده فالخادم لیس سوى ماسك للأشیاء ا. المنوطة بھ

على الأشیاء ید عارضة لأن صاحب المال عند تسلیمھ للأشیاء لم تنصرف إرادتھ إلى نقل حیازتھا إلى الخادم، 

 فإذا استولى علیھا ھذا الأخیر عد مختلسا، لأن عملھ لا یعدو أن یكون عملا مادیا ولا یصح القول أن الخادم في

ھذه الأحوال ھو وكیل عن مخدومھ في حیازة ھذه الأشیاء لأن استلامھا على ھذه الصورة یتنافى مع المعنى 

القانوني للوكالة، وتطبیقا لذلك قضي بأن المستخدم الذي یعمل في شركة لبیع المشغولات الذھبیة تكون یده على 

وإنما كان مخولا فقط عرضھا على الزبائن  تلك المشغولات یدا عارضة لأنھا لم تسلم لھ لتصبح في حیازتھ،

  .)1(تحت إشراف أصحاب الشركة ومراقبتھم المستمرة

أما إذا ثبت أن المخدوم قد انصرفت إرادتھ إلى نقل الأشیاء لخادمھ على سبیل الحیازة الناقصة كما لو 

ال ید أمانة، فإذا استولى على أعطاه مالا لیشتري شیئا، فإن الخادم یعتبر وكیلا عن سیده وتكون یده على ھذا الم

، طالما ثبت أن الغرض من التسلیم ھو القیام بمباشرة )2(المال كلھ أو بعضھ یكون مرتكبا لجریمة خیانة أمانة

  .عمل قانوني لحساب المخدوم صاحب المال

قد  ویتضح بذلك أن الأمر یتطلب في كل حالة تحدیدا لنوع التسلیم، وھذا التحدید مرتھن بما إذا كانت

  .)3(توافرت إرادة تغییر الحیازة أم لم تتوافر وھو ما یتعین فحصھ في ضوء العلاقة بین المسلم والمتسلم

والقول نفسھ ینطبق على العمال وعلى المستخدمین في المصانع والمتاجر، فالأصل أن المعدات 

النیة من تمكینھم الحیازة  والأشیاء وضعت تحت أیدیھم لغرض العمل بھا تحت إشراف مؤجرھم الذي لم تكن لھ

  .)4(على ھذه الأشیاء فإذا ما استولى العامل أو الصانع أعتبر مختلسا

وھكذا یتضح مما سبق، أن الاختلاس المرتكب من قبل الأجیر یعد مكونا لجریمة السرقة إذا وقع 

أو الحائز السابق، استیلاؤه على حیازة الشيء بعنصریھا المادي والمعنوي في وقت واحد، دون رضاء المالك 

  .على أن التسلیم فیھا یلعب دورا مھما في قیام الاختلاس من عدمھ

  مجال الاختلاس - 2

یكتسي تحدید مجال الاختلاس أھمیة بالغة في تكییف أفعال الاختلاس المرتكبة من قبل الأجراء على أنھا 

ة السرقة مرتكبة من قبل الأجراء إلا جرائم سرقة، یتحدد من خلالھا مجال المسك المادي للشيء، فلا تعد جریم

                                                             
  .وما بعدھا 648.علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص -)1(

(2) - Cass Crim. 22 décembre 1962, B.317. 
* Pierre Bouzat, "Observation à propos de cass crim 6 mars 1968", Revue de science criminelle et 
de droit pénal comparé, 1968, p.637. 

  .117.، ص، المرجع السابق"جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني"محمود نجیب حسني،  -)3(
  .وما بعدھا 32.عادل عبد إبراھیم العاني، المرجع السابق، ص -)4(
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بتوافر ظروف تضیف ھذا الوصف أو تزیلھ، لذا یقتضي الحال بیان المكان الذي ترتكب فیھ أفعال الاختلاس 

  .المكونة لجریمة السرقة لاعتبارھا واقعة من قبل الأجراء، وكذا بیان وقت ارتكاب ھذه الأفعال

  

  

  مكان اختلاس الأجیر  -ا

تلاس مرتكبا من قبل الأجیر ولا یتوافر لدیھ ظرف التشدید إلا إذا وقع في مكان داخل أو لا یعتبر الاخ

أثناء العمل أو في محل تابع لھ، على مال مملوك لرب العمل أو في حیازتھ، ویزول ظرف التشدید إذا وقع 

  .ل أو في حیازتھالاختلاس من قبل الأجیر خارج مكان العمل حتى ولو كان واقعا على مال مملوك لرب العم

وتجب الإشارة، أنھ لا أھمیة لصفة المجني علیھ بعد ذلك، فقد یكون رب العمل إذا وقعت السرقة على 

مال مملوك لھ أو في حیازتھ، أو عمیل لھ أو زائر أو أي شخص آخر تصادف وجوده في مكان العمل، ویستوي 

  .آخر تابع للعمل أو المصنعأن یكون ھذا المكان محلا أم مصنعا أم مستودعا أم أي مكان 

لا یشترط في ھذه الحالة أن تقع السرقة في مكان عمل العامل، وإنما یكفي لقیام الجریمة في ھذه الحالة ف

، وبعبارة أخرى أن یكون المال المسروق مملوكا للمتبوع سواء كان المال الذي یعمل بھ العامل أو في مكان آخر

 .)1(جیر مستخدما كان أو صانعا بغض النظر عن طبیعة العمل الذي یؤدیھیقصد بھ المكان الذي یعمل فیھ الأ

  زمانھ -ب

لاشك في أن صفة مرتكب جریمة السرقة تلعب دورا مھما في تحدید أفعال الاختلاس، إذ أن ھذه الصفة 

ال على تظل قائمة طوال مدة العمل القانونیة، وتزول بانتھائھا، ومن ثمة وحتى یكون من الممكن تكییف الأفع

النحو السابق الإشارة إلیھ یجب أن تقع من قبل الأجیر  مادامت علاقة العمل قائمة وفي الأوقات المخصصة 

  .للعمل، تطبیقا لما سبق یجب أن یكون المسك المادي للأشیاء المختلسة واقعا أثناء القیام بالعمل أو بمناسبتھ

  عناصر الاختلاس: الفرع الثاني 

ن السابق والسائد للاختلاس یتبین جلیا أن فكرة الاختلاس في جریمة السرقة من خلال تعریف جارسو

تقوم على عناصر ثلاث أولھا سلب الحیازة بعنصریھا المادي والمعنوي، وثانیھا إنھاء ھذه الحیازة، وأخیرا عدم 

  .رضاء المالك أو الحائز عن ذلك

  

                                                             
  .74.، ص1996، الطبعة الأولى، القاھرة "یة الجنائیة عن جنح السرقة المشددةالمسؤول" إبراھیم حامد طنطاوي،  -)1(
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  سلب الحیازة: أولا

حیازة الشيء بعنصریھا بموجب نشاط إیجابي یصدر من الأجیر، لا یتوافر الاختلاس إلا إذا تم سلب 

وھذا یعني أنھ یجب أن یكون فعلھ ھو الذي أنھى الحیازة السابقة وأقام الحیازة الجدیدة، فإذا كانت الحیازة السابقة 

ن تقوم قد انتھت دون تدخل من قبل الجاني فلا یتحقق الاختلاس حتى ولو استولى الجاني على الشيء وإن جاز أ

، أما إذا اقتصر فعل المتھم على إخراج الشيء من حیازة )1(في حقھ جریمة التقاط الأشیاء الضائعة بنیة تملكھا

  .صاحبھ دون أن یدخلھ في حیازة أخرى فإنھ لا یعد سارقا

ویلزم لتحقق سلب الحیازة أن یقوم الأجیر بفعل مادي ینقل بھ الشيء إلى حیازتھ، أیا كانت الوسیلة 

فكل وسیلة توصل الأجیر إلى إخراج الشيء من حیازة غیره وإدخالھ في حیازتھ یتوافر بھا . ستخدمة في ذلكالم

الاختلاس، ویستوي في ذلك أن یقوم الأجیر باستخدام أعضاء جسمھ مباشرو كالأخذ بالید، وقد یستعین بأداة 

خدام إنسان أخر إذا كان ھذا الإنسان لتحقیق ھذا الغرض كاستعمال خطاف أو فخ أو أي أداة أخرى، وحتى باست

  .حسن النیة أو غیر مسئول جنائیا

  إنھاء الحیازة: ثانیا

لا یقع الاختلاس قانونا إلا إذا قام الأجیر بفعل إیجابي بإنھاء الحیازة السابقة وإنشاء حیازة جدیدة، 

یشترط في الحیازة السابقة المعتدى  ویقصد بالحیازة ھنا الحیازة الكاملة أو الناقصة التي تكون لغیر الأجیر، إذا

فإذا كانت . علیھا أن تكون لغیر الجاني، مھما كانت صفة الغیر سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا

، ولا یشترط أن یكون ھذا الغیر حائزا للشيء بصورة مشروعة، حیث )2(الحیازة بید الجاني فلا یقوم الاختلاس

كانت حیازة الغیر للشيء ھي نتیجة سرقة، فإذا اختلس الغیر الشيء المسروق  تتحقق الحیازة السابقة حتى ولو

  .)3(وقعت جریمة جدیدة یكون فیھا السارق السابق مجنیا علیھ في سرقة جدیدة

 - على النحو السالف ذكره –كما یلزم أن تكون حیازة غیر الجاني المعتدى علیھا إما كاملة وإما ناقصة 

فلا یمنع من قیام الاختلاس إذا استولى صاحب الید العارضة على الشيء، ویقصد بتسلیم  أما تسلیم الید العارضة

الید العارضة ذلك التسلیم الذي یؤدي إلى وجود الشيء مادیا بین یدي المستلم دون أن یكون لھ علیھ سیطرة أو 

  .)4(يءحق، أي دون نقل الحیازة الكاملة أو الناقصة إلیھ، بل تبقى الحیازة لمن سلم الش

                                                             
 63.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص .وما بعدھا 42.، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم بو عامرزكي أمحمد  -)1(

  .وما بعدھا
  .43.، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر -)2(
  .453.، ص1964الطبعة السادسة،  ، دار النھضة،"شرح قانون العقوبات، القسم الخاص"محمود محمود مصطفى،  -)3(
  .وما بعدھا 643.القھوجي، المرجع السابق، ص علي عبد القادر -)4(
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الجاني بفعل إیجابي یصدر عنھ وإلا انتفى الاختلاس، الأجیر ذلك ھو معنى الحیازة التي یلزم أن ینھیھا 

فمن یستولي على شيء فقد حیازتھ الأولى دون أن یدخل في حیازة حائز جدید لا یكون مختلسا، ومن ثم لا یكون 

ستولي على الأشیاء الضائعة ویقصد بھا الأموال سارقا لأنھ لم ینھ حیازة المجني علیھ بفعل إیجابي، كمن ی

المملوكة التي ضاعت من صاحبھا دون أن یقصد التخلي عنھا إذ تنقطع حیازتھ لھا بالضیاع، ونفس الشيء 

بالنسبة للأموال المتروكة أو التي تخلى عنھا أصحابھا، أما الأشیاء التائھة وھي الأشیاء الضائعة في مكان یكون 

  .)1(طرة فعلیة یعد الاستیلاء علیھا اختلاسافیھ لصاحبھا سی

  عدم رضاء الحائز: ثالثا

لا یكفي لقیام الاختلاس مجرد قیام الأجیر بفعل إیجابي ینھي بھ حیازة المجني علیھ للشيء، وإنما 

یستوجب أن یقع إنھاء تلك الحیازة دون رضاء الحائز، فإن كان ھذا الإنھاء برضاه انتفى الاختلاس وانتفت 

لقضاء أن عدم فإن السائد لدى الفقھ وا )2(رقة تبعا لذلك، وبالرغم من عدم النص علیھ صراحة في القانونالس

یعتبر عنصرا جوھریا لتحقق فعل الاختلاس الذي تقوم علیھ  -المالك أو الحائز السابق -رضاء المجني علیھ 

لعامل وأخذه للبضاعة بدون علم صاحبھا جریمة السرقة، تطبیقا لھذا یقضي القضاء أن تسلیم مفتاح المستودع ل

  .)3(یشكل جرم سرقة

وإذا كان الغالب أن یتم سلب الحیازة خلسة أو خفیة أي بدون علم المجني علیھ، إلا أنھ لا تلازم بین عدم 

فقد یتحقق عدم الرضاء رغم أخذ الأجیر للشيء بعلم المجني علیھ كما ھو الحال في السرقة . الرضاء وعدم العلم

كراه، أو في حالة عدم اعتراض المجني علیھ واستدراجھ الجاني بقصد ضبطھ متلبسا بالجریمة، ومع ذلك بالإ

تقوم جریمة السرقة لأن الشرط ھو عدم الرضاء لا عدم العلم، وھو شرط كاف بذاتھ، وعلى العكس قد یكون أخذ 

  .)4(یعد الفعل سرقةالشيء بدون علم صاحبھ ولكن یثبت من ظروف الحال أنھ كان راض عنھ فلا 

إذا وقع فعل الاستیلاء برضاء المجني علیھ لا تقع جریمة السرقة وذلك لتخلف ركن الاختلاس، ولكن 

یشترط في الرضا أن یكون سابقا أو معاصرا لسلب الحیازة أما إذا كان لاحقا علیھ فإنھ لا ینتج أثره في نفي 

، ویشترط في الرضاء التي )5(ضي في تخفیف عقوبة الجانيتكییف الاختلاس عن الفعل وإن جاز أن یعتد بھ القا

  .تنتفي بھ السرقة أن یكون رضاء حقیقیا، یستوي فیھ أن یكون ھذا الرضاء صریحا أو ضمنیا

                                                             
  .وما بعدھا 44، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر -)1(
شتراعي عقوبات بعد تعدیلھ بالمرسوم الا 635لمشرع اللبناني الذي نص على ھذا الشرط في نص المادة وھذا على خلاف ا -)2(

یفید عدم العلم الذي یتضمن عدم " خفیة"، إذ أن لفظ "أخذ المال خفیة أو عنوة"والتي عرفت السرقة بأنھا  1983لسنة  112رقم 
  .ضاء رغم العلم بالسرقةفیستفاد عدم الر" عنوة"الرضا في نفس الوقت، أما لفظ 

منقولا عن فؤاد ظاھر، . 205صفحة  1996أنظر قرار محكمة استئناف بیروت الجزائیة، الغرفة العاشرة، نشرة قضائیة سنة  -)3(
  .125.المرجع السابق، ص

  .654.علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص -)4(
  .بعدھاوما  66.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص -)5(
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والدراسة وفقا لھذا المنحى، تسمح بالقول إن الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء یعد مكونا لجریمة 

س وموقعھ في الھیئة المستخدمة یمنح لھ صفات الثقة والأمانة في علاقات السرقة، على اعتبار أن صفة المختل

العمل، مما یجعل الأشیاء المختلسة بین أیدیھم سھلة الحصول علیھا أثناء قیامھم بأعمالھم، غیر أنھ یجب علاوة 

توافر معھا على ذلك لاعتبار أفعال الاختلاس ھذه المرتكبة من قبل الأجراء والمكونة لجریمة السرقة أن ت

  .الأركان الأخرى والمعدودة في ركابھا

  اعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة سرقة بالنظر إلى توافر محلھا: المبحث الثاني

في دراستنا ھذه، وكما سبق القول، رأینا أن الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء یعتبر مكونا لجریمة 

على الحیازة بعنصریھا معا المادي والمعنوي، دون رضا مالكھا أو حائزھا  السرقة، إذا وقع اختلاس الأجیر

السابق، والذي یمكن أن یكون تابعا للھیئة المستخدمة أو لزملاء الأجیر أو للمتعاملین مع الھیئة المستخدمة، غیر 

یر الأجیر والمقصود أن ھذا في حد ذاتھ یعد غیر كاف إذ یلزم لكي تقوم ھذه الجریمة أن تقع على مال مملوك لغ

ھنا بیان محل اختلاس الأجیر، ولما كانت جریمة السرقة اعتداء على حق الملكیة الذي یرد على المال المنقول، 

  .فإنھ یشترط في محل الاختلاس أن یكون مالا، منقولا، مملوكا لغیر الأجیر، لم یكن في حیازتھ

  منقولا 1ختلاس مالالاأن یكون محل ا: المطلب الأول

ظرا لكون السرقة من جرائم الاعتداء على الملكیة لزم أن یكون موضوعھا صالحا لأن یكون محلا ن

للملكیة، ولا یكون محلا للملكیة إلا شيء لھ صفة المال وفقا للقانون، أو ھو كل ما یصلح لأن یكون محلا لحق 

تصوره إلا إذا كان محلھ قابلا لأن من الحقوق المالیة، كما أن الاختلاس بما یتضمنھ من نقل للحیازة لا یمكن 

  .یتحرك بنفسھ أو بفعل الإنسان، ولا یتحرك إلا المنقول

  أن یكون محل الاختلاس مالا : الفرع الأول

تجب الإشارة في بادئ الأمر أننا سنتطرق إلى القاعدة العامة في تحدید مدلول محل الاختلاس ثم نتطرق 

  .قع علیھ اختلاس الأجیربعد ذلك إلى حصره في نطاق المحل الذي ی

من المعلوم أن معنى المال من وجھة نظر القانون المدني لا تختلف كثیرا عن معناه في عرف جرائم 

الأموال، إذ لا یكون مالا في نظر القانون المدني إلا الأشیاء القابلة للتملك الخاص من جھة وتكون لھا قیمة من 

من القانون المدني، أن الشيء یفقد صفة المال إذا  682كام المادة جھة أخرى، ویظھر جلیا من خلال استقراء أح

كان خارجا عن دائرة التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون، والأشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھي التي لا 
                                                             

من قانون  350الواردة في نص المادة " شيء"تجب الإشارة إلى أنھ حسن ما فعل المشرع الجزائري حینما استعمل الكلمة  -)1(
العقوبات إذ أن ھذه الكلمة أبلغ في الدلالة على المعنى المقصود، على اعتبار أن لفظ المال إذا أطلق فإنھ ینصرف إلى الأشیاء التي 

في میدان التعامل، بینما السرقة لا تقتصر على ھذا الصنف من الأشیاء وإنما تتعدى ذلك لتشمل كل  دیة قابلة للتقویملھا قیمة اقتصا
  ...منقول قابل للتملك كالرسائل والصور والمستندات والوثائق
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في نطاق  یستطیع أن یستأثر بحیازتھا كالھواء وأشعة الشمس ومیاه البحر، بید أن احتجاز كمیة من ھذه الأشیاء

والأشیاء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون إذا . معین وحیازة شخص معین لھا یجعلھا محلا لجریمة السرقة

كان القانون قد منع التعامل فیھ، كما یفقد الشيء صفة المال إذا لم یكن متقوما، أي لم یكن ذا قیمة یمكن تقویمھا 

  .)1(بالنقود

نون المدني یصدق علیھ كذلك في نظر القانون الجنائي، إذ یشترط أن ما یصدق على المال في نظر القا

  .تكون لھ قیمة ثم أن یكون قابلا للتملك بطبیعتھ وذلك على النحو السالف ذكره

أما إذا كان الشيء قابلا للتملك الخاص إلا أنھ خارج عن دائرة التعامل بحكم القانون مثل المخدرات 

فلا یشترط . ق المزیفة، فیتجھ أغلب الفقھ والقضاء على أنھا تصلح محلا للسرقةوالأسلحة الغیر مرخصة والأورا

في الشيء أن تكون حیازتھ مشروعة أو غیر مشروعة، وترجع علة ذلك إلى أن القانون المدني إنما ینظم التعامل 

یكون للفرد حق عیني  بین الأفراد فینفي صفة المال عما لا یجوز لھم التعامل فیھ، الأمر الذي من أجلھ یمنع أن

علیھ، لكن ھذا لا یمنع أن یكون للدولة حق عیني على ھذا المال لأنھ یصادر وتؤول إلى الدولة والقانون الجنائي 

الأمر الذي من أجلھ یمكن القول أنھ یصلح أن . إنما یحمي الحق ذاتھ ولو كان للدولة وحدھا صلاحیة اكتسابھ

  .حیازتھ مباحة أو محرمةیكون المال محلا للسرقة سواء كانت 

ومن ثمة یمكن القول أن كل ما لا یصدق علیھ وصف المال لعدم قابلیتھ للتملك لا یتصور قانونا أن یكون 

  .موضوعا للسرقة

من جھة أخرى یشترط في المال الذي یصلح لأن یكون محلا للسرقة أن یكون متقوما فإذا لم یكن للشيء 

محلا للسرقة، وقیمة الشيء قد تكون مالیة أو اقتصادیة وقد تكون معنویة أیة قیمة مالیة فلا یصلح أن یكون 

  .)2(كالخطابات الغرامیة والخطابات العادیة وطوابع البرید المستعملة والصور العائلیة

وتجب الإشارة أن لا أھمیة لقیمة المال القابل للتملك سواء كانت ذا قیمة عالیة أم ضئیلة في انتفاء ركن 

فلا تأثیر لھا مادام یعتبر في نظر القانون مالا، وإن كانت ضآلة الشيء أو تفاھتھ تصلح لأن تكون الاختلاس، 

  .عذرا قانونیا مخففا للعقوبة في جریمة السرقة، فإذا كان مجردا من كل قیمة فإن أخذه لا یعد سرقة

ي الشيء حتى یصلح لأن ومع ذلك فھناك جانب من الفقھ قد اتجھ إلى اشتراط قدر من القیمة الاقتصادیة ف

یكون محلا لجرائم الأموال، وتقدیر قیمة الشيء من المسائل التي یتكفل بتقدیرھا قاضي الموضوع باعتبارھا 

  .)3(مسألة موضوعیة والعبرة بوقت الاختلاس لتحدید ما إذا كان الشيء قیمة مالیة أو لا

                                                             
  .80.المرجع السابق، ص ممدوح خلیل البحر،. وما بعدھا 61.، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر -)1(
  .63.، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر -)2(
، المرجع السابق، وسلیمان عبد المنعم وفي نفس المعنى محمد زكي أبو عامر. 81.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص -)3(

  .وما بعدھا 63ص
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ذاتي ملموس مستقل أیا ما كان وزنھ أو حجمھ ویكون المال شیئا مادیا إذا تمتع في العالم الخارجي بكیان 

من جرائم الاعتداء  -وما یأخذ حكمھا–ومن البدیھي أن ھذا الاشتراط راجع إلى كون السرقة . وأیا ما كانت ھیئتھ

على الملكیة، ولھذا فلا یمكن تصور وقوعھا إلا على الأشیاء المادیة لصلاحیة ورود حق الملكیة علیھا، 

ومن جھة أخرى . ة الإنسان واستقلالھا بكیان مادي یمكن مباشرة سلطات الملكیة علیھلانفصالھا عن شخصی

لا یتحقق إلا بالاختلاس وھو ما لا یتصور وقوعھ إلا بنقل حیازة الشيء من  -مثلا  –فالركن المادي للسرقة 

 .مالكھ إلى غیره وھو ما لا یتصور إلا بالنسبة للأشیاء المادیة

رج من نطاق المال موضوع الاختلاس الأموال المعنویة، لأنھا غیر مجسمة لا وبناء على ما تقدم تخ

، وتجب الإشارة أنھ یجب التمییز بین الأفكار ...یتصور انتزاع حیازتھا، ومثال ذلك الأفكار والآراء والابتكارات

ق التي تسجل علیھا أو والحقوق والتي لا یتصور وقوع السرقة علیھا، وبین السندات المثبتة لتلك الأفكار والحقو

تثبتھا حیث یصبح لھذه الحقوق مظھرا وكیانا مادیا، الأمر الذي من أجلھ یجب اعتبار تلك السندات أموالا مادیة 

  .منقولة تصلح موضوعا للسرقة

فنتاج الفكر عموما، كالآراء والأشعار والألحان وطریقة الرسم أو النحت لیست محلا لحق عیني ولذلك 

السرقة وإنما ھي محل لحق معنوي ولھذا یحمیھا القانون بجرائم الاعتداء على الملكیة الأدبیة لا تقع علیھا 

والفنیة، كما لا تصلح الحقوق الشخصیة أو العینیة لأن تكون محلا للسرقة، لافتقارھا إلى الكیان المادي 

  .)1(الملموس، باعتبار أن الحق لیس سوى تجرید قانوني

عد سارقا من تحصل بغیر حق على منفعة من آخر، فالمنافع لا یكون لھا في وبالإضافة إلى ذلك لا ی

العالم الخارجي كیان مادي ملموس بل ھي مجرد حالة معنویة لا یتصور اختلاسھا، ومن ثم لا تكون أبدا محلا 

  .للسرقة

  أن یكون محل الاختلاس منقولا: الفرع الثاني

من قانون العقوبات، أسوة منھ  350ط في نص المادة لم ینص المشرع الجزائري صراحة على ھذا الشر

الذي لم یشر ھو الآخر إلى وجوب أن یكون المال منقولا وھذا على خلاف بعض  )2(بموقف نظیره الفرنسي

، )4(، والتشریع الكویتي)3(التشریعات المقارنة التي أشارت إلى طبیعة المال موضوع الاختلاس كالتشریع اللبناني

شتراط أن یكون محل الاختلاس مالا منقولا، معمول بھ لدى الفقھ بدون نص، بسبب أن العقارات ومع ذلك فإن ا

  .بطبیعتھا ھي أموال ثابتة غیر ممكن اختلاسھا ما لم تتحول إلى منقولات بطبیعتھا

                                                             
  .وما بعدھا 66.المرجع السابق، ص، وسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر -)1(
  .من قانون العقوبات الفرنسي القدیم 379راجع المادة  -)2(
  .من قانون العقوبات اللبناني 635راجع المادة  -)3(
  .من قانون العقوبات الاتحادي 382راجع المادة  -)4(
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لاشك أن مدلول المنقول في نظر القانون المدني یتمتع بنوع من التضییق ، إذ یقصد بالمنقول حسبما 

وھو  –ه القانون المدني بأنھ كل مل یمكن نقلھ من حیزه دون تلف فیما عدا العقار بالتخصیص الذي یعتبر یحدد

  .في حكم للعقار إذا وضعھ صاحبھ في عقار یملكھ، رصدا على خدمة ھذا العقار أو استغلالھ –في طبیعتھ منقول 

عما ھو علیھ في ظل قانون المدني،  بینما یتمتع المنقول في ظل القانون الجنائي بمفھوم أكثر اتساعا

لاعتبارات الحمایة الجنائیة، إذ یقصد بھ كل ما یمكن نقلھ من مكان إلى آخر بفعل الجاني، أي إخراجھ من حیازة 

إلى أخرى، وبناءا على ذلك یعد منقولا في نظر القانون الجنائي العقار بالتخصیص، وھو المنقول الذي یضعھ 

دا لخدمة ھذا العقار أو استغلالھ فیعد سارقا من یختلس آلات زراعیة خصصھا مالك صاحبھ في عقار یملكھ رص

الأرض لزراعتھا، أو آلات خصصھا المصنع لاستغلالھ، ویظل ھذا الحكم صحیحا حتى ولو ترتب على نقلھ 

  .)1(رھاتغییر في ھیئتھ إذ یستوي في نظر القانون الجنائي أن یترتب على نقل المنقول ثبات ھیئتھ أو تغیی

من جھة أخرى یتسع مدلول المنقول في القانون الجنائي لیشمل ما یعتبر عقارا بطبیعتھ في نظر القانون 

المدني طالما أمكن للجاني أن ینزع ھذا العقار أو أن ینزع بعضھ من مكانھ ویضعھ في مكان آخر، تأسیسا على 

 لھا أبواب المنازل والشبابیك إذا تم فصلھا عن ھذا یعتبر منقولا في عرف جرائم الأموال ویصلح بالتالي محلا

  .)2(البناء، وكذلك الأشجار والمحاصیل الزراعیة إذا فصلت عن الأرض

وعلى ھذا یتضح مما سبق أن القانون الجنائي وإن كان لم یشر صراحة إلى ذلك، قد ضیق من فكرة 

من مكان إلى آخر، وبالتالي لا یتصور في العقار لتصبح قاصرة فقط على العقار بطبیعتھ الذي لا یتصور نقلھ 

في مقابل ھذا یمكن تعریف المنقول في نظر القانون السالف الذكر بأنھ كل ما یمكن إخراجھ من . شأنھ الاختلاس

حیازة صاحبھ وإدخالھ في حیازة غیره سواء عن طریق رفعھ أو دفعھ أو حملھ أو جره أو دحرجتھ ولو تغیرت 

  .ھیئتھ

  أن یكون محل السرقة مملوكا للغیر: المطلب الثاني

لا یكفي لوقوع جریمة السرقة أن یستولي الشخص على مال غیر مملوك لھ، بل یجب أن یكون الشيء 

موضوع الاختلاس غیر مملوك للجاني، وعلى اعتبار أن السرقة اعتداء على الملكیة، فإن القانون لا یحمي 

ر لھ، فملكیة المال المنقول للغیر شرط لتحقق الاختلاس في بنصوص السرقة مالیة الشيء بل یحمي ملكیة الغی

السرقة، فقد یكون المال مملوكا للھیئة المستخدمة كما قد یكون مملوكا لزملاء الأجیر أو للمتعاملین مع الھیئة 

ان المستخدمة، وتجدر الملاحظة أن جریمة السرقة لا تقوم إذا كان المال مملوكا للأجیر، كذلك لا سرقة إذا ك

المال مباحا أو متروكا حتى ولو اعتقد الشخص أنھ یختلس مال الغیر، لاشك أن ھذه الفرضیة الأخیرة تستبعد 

                                                             
  .70.، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر - ) 1(
  .70.، صبقالسا ، المرجعوسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر. 83.دوح خلیل البحر، المرجع السابق، صمم -)2(
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على اعتبار أن الدراسة تنحصر في اختلاس الأجیر على مستوى الھیئة المستخدمة أو بمناسبتھا فلا یتوقع أن 

  .اوتفصیل ھذه المعطیات یأتي تبع. یكون ھناك مال مباح أو متروك

  ما یعد من المال مملوكا للغیر: الفرع الأول

من قانون العقوبات الجزائري فإن ما لا یملكھ الأجیر یعد  350تطبیقا للقاعدة العامة وكما أورتھا المادة 

ملكا للغیر ویرجع في تحدید الملكیة إلى قواعد القانون المدني، فلا یكفي لاعتبار الشخص سارقا أن یختلس شیئا 

  .لھ وإنما یجب كذلك أن یكون ھذا الشيء مملوكا لشخص آخر وقت الاختلاس غیر مملوك

إلى أنھ یكفي وقوع السرقة من الأجیر في المكان الذي یعمل فیھ  –بحق  –فالرأي الراجح فقھا یذھب 

عادة بغض النظر عن تبعیة المال محل الاختلاس، فیستوي أن یكون المال مملوك لرب العمل أو خاص بعمیل 

  1ه إلى مكان العمل لإصلاحھ، أو أن یكون المال محل الاختلاس مملوك لزمیل للأجیر المتھم باختلاسھأحظر

 )2(المال المملوك للھیئة المستخدمة: أولا

لا یمكن للأجیر الاستیلاء على الأموال المملوكة للھیئة المستخدمة دون علم ورضا مالكیھا فإذا ما قام 

، إذ لا یمكن للعامل أن یحتفظ بصور مستندات تخص الشركة كان قد قام بذلك عد مرتكبا لجریمة السرقة

بتصویرھا دون علم وموافقة الشركة، لیتخذھا دلیلا في مواجھة المشروع إذا لزم الأمر، بل إن قیام العامل 

بتصویر ھذه المستندات دون علم وموافقة الشركة ولأھداف غیر مھنیة، یشكل جریمة السرقة بحسب ما صدر 

، ضف إلى ذلك إلى أن علاقة العمل التي تربط بین الطرفین، )3(ن الدائرة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیةع

تجعل الأجیر في مكانة تجعل الأشیاء بین أیدیھ سھلة الحصول علیھا مما یجعل اختلاسھا من قبلھ متى توافرت 

  .عناصره مكونا لجریمة السرقة

 جیرالمال المملوك لزملاء الأ: ثانیا

قد یرتكب الأجیر السرقة كذلك في حق زملائھ، مما یجعل المستخدِم یفقد الثقة في أجرائھ، فقیامھ 

باختلاس الأموال الموجودة في حیازتھم والاستیلاء علیھا دون موافقتھم وعلمھم یشكل جریمة سرقة، علاوة على 

 .یئة المستخدمةأن أفعال الاختلاس ھذه قد وقعت أثناء القیام بالعمل وفي إطار الھ

                                                             
  .75.إبراھیم حامد طنطاوي، المرجع السابق، ص -)1(
، غیر منشور 218/2003ملف  09.09.2003صادر عن الغرفة الاجتماعیة للمجلس الأعلى المغربي، بتاریخ  879قرار عدد  -)2(

لكن حیث أن المحكمة لم تر فائدة في إعادة الاستماع إلى شھود الطاعن ما دامت شھادتھم في المرحلة الابتدائیة مدونة : "فیھجاء 
بمحضر الجلسات والمحكمة قد ثبت لدیھا من الشھود المستمع إلیھم أن الطاعن ارتكب خطأ بأخذه مواد البناء لمشغلتھ بون موافقتھا 

الفصل التعسفي للأجیر على ضوء العمل "مذكور بمرجع بشرى العلوي،  ..."رار معللا تعلیلا سلیماوبنى للغیر مما كان الق
، 2007، مطبعة النجاح الجدیدة، الطبعة الثانیة، "القضائي، دراسة میدانیة ودلیل للعمل القضائي معزز بأحدث الاجتھادات القضائیة

  .110.ص
(3) - Alain Coeuret, Elisabeth Fortis, "Droit pénal du travail", Lexis-Nexis, 4eme édition, p.136 et s. 
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 المال المملوك لزبناء الھیئة المستخدمة: ثالثا

لاشك أن الأموال المملوكة للمتعاملین مع الھیئة المستخدمة، ھي الأخرى قد تكون موضوعا للاختلاس 

المرتكب من قبل الأجیر، مادامت أفعال الاختلاس التي قام بھا ھذا الأخیر قد وقعت في أماكن العمل بالھیئة 

خدمة أو في أماكن تابعة لھا، وفي الأوقات المخصصة للعمل، بتعبیر آخر أنھ یجب لاعتبار الاختلاس المست

المرتكب من قبل الأجیر جریمة سرقة أن تتوافر لدیھ ھذه الصفة حین ارتكاب ھذه الأفعال، على اعتبار أن عقد 

لجریمة السرقة أو لجریمة خیانة  العمل یلعب دورا جوھریا في تحدید ما إذا كان الاستیلاء الحاصل مكونا

أن الأجیر المستخدم بالبنك قد اختلس مجموعة من الأموال لزبناء ": الأمانة، تطبیقا لما سبق فقد قضي بأن 

المشغل فصرح المجلس الأعلى أن ما ذكرتھ الشركة المطلوبة أن الطاعن ارتكب خطأ جسیما یتمثل في الزیادة 

غادر العمل وأثبتھا بشھود من بینھم من أكد انھ حضر اجتماعا أقر فیھ الطاعن في الأثمان على الزبناء، وأنھ 

للمسئول بأنھ تسلم من الزبناء أسعارا تفوق الأسعار المحددة وبذلك یكون ما ورد في القرار المطعون فیھ أن 

  .)1(..."ثبت للمحكمةالشھادة المذكورة واضحة ولا لبس فیھا ھو تعلیل صحیح یطابق ما 

  ما لا یعد من المال مملوكا للغیر : الثاني الفرع

للأجیر لا یعد مالا مملوكا للغیر، ولا یكون بالتالي محلا للاختلاس إذا وقع الاختلاس على مال مملوك 

  .وكذلك على مال مباح أو متروك

  المال المملوك للأجیر: أولا

ن یستولي على مال مملوك لھ، حتى السرقة من جرائم الاعتداء على المال بھدف تملكھ، فلا یعد سارقا م 

وإنما " أنھ لا یسرق الشخص مالھ"ولو كان سيء النیة معتقدا وقت الاختلاس أن المال یملكھ غیره، فالقاعدة 

، وعلى ھذا لا یعتبر سارقا، من اختلس منقولا اتضح )2(یعتبر فعلھ المنصب على مالھ استعمالا مشروعا لملكیتھ

  .بالمیراث أو الھبة دون أن یعلمأنھ آل إلیھ وقت الاختلاس 

، انتفت السرقة باختلاسھ ولو كان للغیر على المال حقوقا كما لو كان للأجیر الجانيومادام المال مملوكا 

المال محملا بشرط مانع من التصرف، أو بوعد بالبیع، بل لا تتوافر السرقة ولو كان الجاني قد انتزع المال الذي 

ھ منھ، وتطبیقا لذلك، لا یعتبر سارقا المؤجر الذي یختلس المنقول من مستأجره قبل یملكھ من شخص أحق بحیازت

انتھاء مدة الإیجار، ودون وجھ حق ولا المودع الذي یختلس الودیعة من المودع لدیھ، ولو كان لھذا الأخیر على 

                                                             
، منشور 1091/1995ملف  ،25/02/1997صادر عن الغرفة الاجتماعیة للمجلس الأعلى المغربي، بتاریخ  213قرار عدد  -)1(

  .وما بعدھا 166.ص، 1998، یولیوز 20، السنة 52عدد  المغربیة، بمجلة قضاء المجلس الأعلى
سمیر عبد الغني،  وأنظر كذلك. 818.ص، المرجع السابق، "شرح قانون العقوبات، القسم الخاص"د نجیب حسني، ومحم -)2(

  .61.المرجع السابق، ص
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یتضمن اعتداء على ، ومرجع ذلك أن فعل المؤجر أو المودع )1(الشيء حق الحبس لاستیفاء ما أنفقھ علیھا

  .الحیازة دون الملكیة والسرقة لا تقوم إلا بالاعتداء على كلیھما معا

من الحالات الممكنة كذلك، أن یكون المال المسروق مملوكا للسارق على سبیل الاشتراك مع غیره فإن 

لمصدر عقد شركة أم استیلاءه على المال في ھذه الحالة یعد سرقة مھما كان مصدر ھذا الشیوع، سواء كان ھذا ا

میراثا، على أساس أن الغیر ھنا یشترك في كل جزئیات المال طالما أن القسمة لم تتم بعد وأن المال في حیازة 

  .)2(ھذا الغیر

، فإنھ یعتبر مالكا لھذا الأجیرأما إذا كان المال مشتركا وتمت قسمتھ ووقع الشيء المختلس من نصیب 

لأن القانون المدني یجعل للقسمة أثرا رجعیا، وحینئذ فإن ھذا الاستیلاء لا یكون المال من وقت قیام الشركة، ذلك 

سرقة، وعلى العكس من ذلك یرى بعض الفقھاء أن الأثر الرجعي للقسمة عبارة عن حكم اعتباري، فلا یجب أن 

ع علیھ الاختلاس، فالشریك وقت وقوع الاختلاس لم یكن مالكا وحده لكل الشيء الذي وق. یؤثر على حقیقة الواقع

وبما أن القانون الجنائي تنبني أحكامھ على أساس الحقیقة الواقعة إضافة إلى أن الشریك عندما قام باختلاس 

الشيء كان یقصد إخراجھ من عناصر التركة أو الشركة ویستأثر بھ لنفسھ، فإذا عاد ورضي بإدخالھ واقتسامھ 

فلا یؤثر على الجریمة بعد قیامھا، ویكون ذلك سببا لتخفیف فإن ھذا الأمر یعد بمنزلة رد الشيء المسروق 

  .)3(العقوبة فقط

  المال الغیر مملوك لأحد: ثانیا

سبق الذكر أنھ یجب لقیام جریمة السرقة أن یكون المال مملوكا لأحد الأشخاص السالف ذكرھم، الأمر 

كون محلا للسرقة، وھذه الأشیاء تشمل الذي من أجلھ یمكن القول أن الأشیاء التي لا تكون مملوكة لأحد لا ت

  .الأموال المباحة والأموال المتروكة، وإن كان من المستبعد وجودھا في أمكنة العمل أو بمناسبتھا

  الأموال المباحة - 1

وھي الأموال الغیر مملوكة لأحد، فلا تقوم جریمة السرقة إذا ما تم الاستیلاء علیھا، إذ یعد سببا من  

ھا، فمثل ھذا الفعل لا یتضمن فكرة الاعتداء على ملكیة الغیر، ویكون المال غیر مملوك لأحد أسباب كسب ملكیت

  .إذا كان مباحا إما بحسب أصلھ، وإما بالترك، أو التخلي عنھ

وعلى ھذا الأساس فإن الأموال المباحة بمجرد حیازتھا تصبح ملكا لحائزھا، ومادامت ملكیتھا قد ثبتت 

  .ھ سرقة في القانونلشخص كان اختلاسھا من

                                                             
  .وما بعدھا 71.ص، المرجع السابق، وسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر -)1(
  .89.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص  -)2(
  .وما بعدھا 89.لسالف الذكر، صالمرجع ا -)3(
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  الأموال المتروكة - 2

وھي الأموال التي كانت في الأصل مملوكة لشخص ما ثم تخلى عن حیازتھا المادیة والمعنویة بإرادتھ، 

مثل فضلات الطعام وأعقاب السجائر، قد یكون ھذا التخلي صریحا ونحو ذلك كتصریح صاحب العمل بأخذ 

ن التخلي ضمنیا  كإخراج صاحب المعمل لبقایا صغیرة من أطراف بعض المنتوجات التي تصنع، كما قد یكو

الجلد لم یعد یستعملھا ویضعھا أمام مدخل المعمل، فمادام مالك الشيء قد تخلى عن الشيء تخلیا مادیا جاز لأي 

ت شخص تملكھ وذلك بوضع الید علیھ، وعلى ھذا الأساس فإن اغتیال ھذا المال لا یكون اختلاسا، لأن المال وق

  .)1(اغتیالھ لم یكن مملوكا لأي شخص

والعبرة بذلك بواقع الأمر من جھة المتخلي ولیس بما یدور في خلد الجاني وھذا الواقع یدخل تحریھ 

واستقصاء حقیقتھ في سلطة قاضي الموضوع أو الأساس الذي لھ أن یبحث في الظروف التي یستفاد منھا أن 

ار الشيء متروكا أن یسكت المالك عن المطالبة بھ أو یقعد عن السعي ولا یكفي لاعتب. الشيء متروك أو مفقود

  .)2(لاسترداده بل لابد أن یكون تخلیھ واضحا من عمل إیجابي یقوم بھ مقرونا بقصد النزول عنھ

، )3(ولا یھم بعد ذلك أن یكون المال المتروك قیما أو تافھ القیمة، وإن كان الغالب ھو تفاھة المال المتروك

عتبار أن قیمة الشيء إذا كانت كبیرة فقد یدل ھذا على كون الشيء مفقودا لا متخلیا عنھ، ورغم ھذا لیس على ا

  .ھناك ما یمنع أن یكون كبیر القیمة متى كان یستفاد من ظروف الحال أن صاحبھ قصد التخلي عنھ نھائیا

ع من قبل الأجیر في أمكنة العمل والجدیر بالملاحظة أن الأموال المباحة والأموال المتروكة قلیلا ما تق

  .أو بمناسبتھا، إلا أننا أشرنا إلیھا ولو بصورة موجزة لبیان مدلول ھذه الأموال

اعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة سرقة بالنظر إلى توافر القصد : المبحث الثالث

  الجنائي لدى مرتكبھا

والقصد الجنائي . ا الركن المعنوي صورة القصد الجنائيجریمة السرقة من الجرائم العمدیة، یتخذ فیھ

كما ھو معلوم یتكون من عنصرین ھما العلم والإرادة، إذ یكون الأجیر وقت ارتكاب الفعل عالما بأنھ یختلس 

منقولا مملوكا لغیره بدون رضاه، وأن تتجھ إرادتھ إلى فعل الاختلاس أي نیة تملك الشيء المختلس أو تملیكھ 

  .لغیره

  

  

                                                             
  .96.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص. وما بعدھا 73.لمرجع السابق، ص، اوسلیمان عبد المنعم محمد زكي أبو عامر -)1(
  .671.علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص -)2(
  .671.المرجع المذكور آنفا، ص -)3(
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  توافر القصد العام والقصد الخاص: المطلب الأول

القصد الجنائي في جریمة السرقة لیس من قبیل القصد العام الذي یكتفي فیھ بإرادة النشاط، مع العلم بكافة 

العناصر الأخرى التي یتكون منھا الركن المادي، وإنما یلزم فوق ذلك أن یتوافر القصد الخاص وھو نیة الأجیر 

لمال باعتباره الغایة التي یسعى إلیھا بنشاطھ، لذا یتفق الفقھ والقضاء على أنھ لا یكفي لوقوع جریمة في تملك ا

  .السرقة توافر القصد الجنائي العام وحده، بل یلزم فضلا عن ذلك أن یقوم بجانبھ قصد خاص

  القصد العام: الفرع الأول

بكافة العناصر الأخرى التي یتألف منھا الركن  القصد العام ھو إرادة الفعل أو النشاط المادي مع العلم

المادي، وھذا معناه أن القصد العام في جریمة السرقة لا یقوم قانونا إلا إذا أراد الأجیر إتیان النشاط المادي 

المحقق للاختلاس، وھو الحركة أو مجموعة الحركات العضلیة التي كان من شأنھا إنھاء الحیازة السابقة وإنشاء 

جدیدة، مع العلم بكافة العناصر الأخرى للركن المادي وھو علم الجاني بوقوع فعلھ على منقول مملوك حیازة 

  .)1(للغیر وعلمھ بصلاحیة ھذا الفعل لإنھاء حیازة المجني علیھ السابقة وإنشاء حیازة جدیدة كاملة ومستقلة

ني بأنھ یستولي على منقول، وأن وعلیھ یقوم القصد العام في جریمة السرقة حین یتوافر العلم لدى الجا

ھذا المنقول مملوك لغیره، وأن الاستیلاء علیھ یقع بدون رضاه، كما یتعین أن تتجھ إرادة الجاني صوب ارتكاب 

  .الركن المادي المكون لجریمة السرقة بكافة عناصره وبقصد تحقیق النتیجة الإجرامیة

  العلم: أولا

لفرد لمالھ المنقول من الاستیلاء علیھ، فإن كان الأجیر یعتقد أن لاشك أن مبتغى القانون حمایة ملكیة ا

المال الذي استولى علیھ ملكھ وكانت حقیقة الأمر أنھ في ملكیة غیره لا یتوافر قبلھ القصد الجنائي في جریمة 

وضوع السرقة، ومسالة علم الأجیر أن المال مملوك لھ أو مملوك لغیره ھي مسألة وقائع تستخلصھا محكمة الم

  .بغیر رقابة من محكمة النقض علیھا

وتأسیسا على ذلك ینتفي القصد الجنائي في جریمة السرقة إذا كان الأجیر قد أخذ الشيء سھوا، أو كان 

  .شخص آخر قد دسھ لھ في جیبھ أو وضعھ في حقیبتھ خلسة فانصرف دون أن یعلم من أمره شیئا

ا تبین أن ملكیة الشيء المسروق محل نزاع جدي بین كما ینتفي القصد الجنائي في جریمة السرقة، إذ

المتھم والمجني علیھ ولم یقیم دلیل على أن لا شبھة لدى المتھم في ملكیة المجني علیھ للشيء المسروق، وأن 

                                                             
  .وما بعدھا 77.، المرجع السابق، صن عبد المنعموسلیما محمد زكي أبو عامر  -)1(
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أخذه للشيء إنما كان اختلاسا وسلبا من مالكھ الذي یعتقد ھو أن الملكیة خالصة لھ من دونھ، إذ تبقى المسألة 

  .)1(دنیا محضا یظفر فیھ من یكون دلیلھ مقبولا بمقتضى القانون المدنينزاعا م

كما یجب أن یتجھ قصد الجاني وقت الفعل إلى أن المال محل الاختلاس ھو منقول، فإذا حدث غلط في 

صفة المنقول فإنھ لا یعدو أن یكون غلطا في فھم قاعدة جنائیة وھو ضرب من الجھل لا یعتد بھ، ویرى بعض 

اء أن ھذا النظر سدید، لأن ھذا الجھل لیس إلا جھلا بقاعدة جنائیة، فإن كان المنقول فكرة مدنیة إلا أنھ في الفقھ

أحكام السرقة یخلع ثوبھ المدني ویرتدي ثوبا جدیدا یختلف عما ھو علیھ في القانون المدني، وإذا كان القانون 

ھذا المدلول لا یعدو أن یكون غلطا في فھم قاعدة جنائیة الجنائي یستقل بتحدید مدلول المنقول فإن الغلط في فھم 

  .)2(بھ یعتدوھو ضرب من الجھل لا 

كما یجب أن یعلم الأجیر أنھ یستولي على المال بغیر رضا مالكھ، فتنازل الحائز عن الحیازة الكاملة أو 

یأخذ المال برضا المالك فلا الناقصة للمال لا یجعل من الأجیر مختلسا، وإذا كان الأجیر یعتقد بحسن نیة أنھ 

یتوافر القصد الجنائي في حقھ، ومتى وجد رضا المجني علیھ لا تقوم الجریمة حتى ولو كان مرتكب الفعل على 

جھل بالرضاء الصادر منھ، ومسألة العلم بالرضاء مسألة وقائع یستخلصھا قاضي الموضوع من الأدلة التي 

  .تطرح بین یدیھ

  الإرادة: ثانیا

ن تنصرف إرادة الجاني إلى اختلاس المنقول محل الجریمة وذلك بإخراج الشيء مادیا من حیازة یتعین أ

المجني علیھ وإدخالھ في حیازتھ ھو أو غیره، فلا یقوم القصد الجنائي إذا لم تتجھ إرادة الجاني إلى إخراج الشيء 

  .مادیا من حیازة المجني علیھ

قانونا، وذلك بأن تكون إرادة حرة وممیزة، فإذا أكره شخص  كما ینبغي أن تكون إرادة الجاني معتبرة

  .على القیام بفعل الاختلاس ینتفي القصد العام في جریمة السرقة تبعا لذلك

  القصد الخاص: الفرع الثاني

إن توافر القصد العام لوحده لا یكفي لقیام الركن المعنوي للسرقة، أي باتجاه إرادة الجاني إلى إتیان الفعل 

حقق للاختلاس مع علمھ بأن من شأن ھذا الفعل إنھاء حیازة المجني علیھ وإنشاء حیازة جدیدة على المال الم

المنقول المملوك للغیر دون رضاه، وإنما یجب فوق ذلك توافر القصد الخاص أي انصراف نیة الجاني إلى 

                                                             
، "جرائم السرقة"، منقولا عن فتح االله خلاف، 20، رقم 36أحكام محكمة النقض، س مجموعة 1985ینایر  27أنظر نقض  -)1(

  .60.، ص1997منشأة المعارف بالإسكندریة، 
  .59.فتح االله خلاف، المرجع السابق، ص -)2(



 

94 
 

لا یقوم ولو ترتب على ھذا امتلاك المال المختلس، فإن وقع الاستیلاء لغرض آخر، فإن القصد الجنائي 

  .الاختلاس تجرید المالك نھائیا من مالھ

فیجب أن تكون غایة الجاني من إتیان النشاط المحقق للجریمة، ضم ما استولى علیھ إلى ملكھ أو ملك 

غیره، ولیس المقصود من ذلك ضم الشيء إلى ملك السارق كحق وإنما ضمھ إلى ملكھ كمركز واقعي وفحوى 

مجموع من السلطات الفعلیة، وھذه النیة تتوافر لدى الجاني كلما كان مبتغاه من الاستیلاء على اقتصادي أي 

المال أن یتصرف فیھ واقعیا على النحو الذي یتصرف فیھ المالك في ملكھ فیحرم المالك الشرعي من سلطاتھ 

  .)1(على الشيء لیحل نفسھ أو غیره محل المالك في تمتعھ بتلك السلطات

زع شیئا غیر مملوك لغیره قاصدا إتلافھ ثم یعدمھ فور انتزاعھ لا یعد سارقا، ولا یعد كذلك من فمن ینت

  .)2(باب أولى من یختلس شیئا بقصد الانتفاع بھ على أن یرده بعد ذلك إلى صاحبھ

كما تنتفي نیة التملك متى اقتصرت نیة الجاني على مجرد وضع الید العارضة على الشيء دون أن تتجھ 

اكتساب الشيء أو حیازتھ الناقصة، تأسیسا على ذلك تنتفي نیة التملك لدى الجاني ومن ثم لا تقوم الجریمة  إلى

لغیاب القصد الخاص، فمن یتناول شیئا لفحصھ أو لمعرفة المكان الذي صنع فیھ و رده حالا لا یعد سارقا، ولو 

  . ومتھكان ھذا الفاعل قد اختلس الشيء ضد إرادة المالك بل برغم مقا

وكذلك لا یعد سارقا من یختلس مالا مملوكا لغیره على سبیل الدعابة والمزاح، ولا من یختلس مالا 

 .منقولا من سارقھ لكي یرده إلى مالكھ، و لا من یستولي على منقول مملوك لغیره لكف شره ومنع أذاه

یة الإثراء على حساب المجني ومتى توافرت نیة التملك فإنھ لا یشترط بعد ذلك أن تتوافر لدى الجاني ن

  .علیھ، فیعتبر القصد متوفرا ولو اختلس الجاني الشيء ثم وھبھ لشخص آخر أو أتلفھ أو تخلى عنھ

وتجب الإشارة، إلى أن الفقھ مختلف حول مدى تطلب قیام القصد الخاص إلى جانب القصد العام في 

جھة دوره ما یسمى القصد الخاص في الإثبات،  السرقة من عدمھ، ھذا الغموض ینجلي تماما إذا استحضرنا من

إذ المؤكد أن انتفاءه یمنع قیام السرقة أصلا على اعتبار أن الاستیلاء المادي على الشيء بدون رضا صاحبھ 

یشكل قرینة قویة على أن إرادة الفاعل قد اتجھت إلى تملك الشيء وإحلال نفسھ مكان المالك، إلا أن ھذه القرینة 

بسیطة یمكن إثبات عكسھا، كأن یثبت مثلا المستولي على الشيء بأنھ كان یمازح مالكھ، أو أنھ  -لومكما ھو مع –

استولى علیھ من أجل استعمالھ والانتفاع بھ ورده فیما بعد وھنا لا تقوم السرقة، ومن جھة أخرى فإن الفقھاء غیر 

ذا الكائن القانوني النیة في تملك الشيء أو على المكان الذي ینبغي أن یتبوأه ھ - وھذه نقطة منھجیة –متفقین 

بالأحرى نیة الظھور على الشيء بمظھر المالك، فمنھم من یرى بأنھا تشكل عنصرا في الاختلاس ذاتھ، على 
                                                             

 محمد زكي أبو عامر . وما بعدھا 865.، ص، المرجع السابق"شرح قانون العقوبات، القسم الخاص"، محمود نجیب حسني -)1(
  . 101.محمد عبد الغریب، المرجع السابق، صوما بعدھا،  81.، المرجع السابق، صوسلیمان عبد المنعم

(2) -  Garraud René, Op. Cit, No. 2387, P.141. 
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اعتبار أن ھذا الأخیر یتكون من عنصرین أولھما مادي ویتحقق بمجرد الاستیلاء على الشيء، وثانیھما معنوي 

، بینما الرأي الآخر یربط قیام القصد الجنائي العام ذاتھ )1(والظھور علیھ بمظھر المالكوھو نیة الاستئثار بھ 

بضرورة وجود نیة التملك عند المختلس، إذ بانتفاء ھذه النیة لا ینتفي بھ أي قصد خاص في السرقة، وإنما الذي 

  .)2(ینتفي ھو القصد العام نفسھ

لك السائدة عند جملة الفقھاء باعتبارھا قصدا خاصا في السرقة، والنتیجة التي ننتھي إلیھا، ھي أن نیة التم

ھي عند طائفة أخرى لازم توافرھا أیضا لقیام السرقة، كل ما في الأمر أن البعض یجعل منھا عنصرا معنویا في 

  .)4(، بینما یرى الآخرون أنھا من مشتملات القصد الجنائي العام)3(الاختلاس

  د للاختلاس وإثباتھمعاصرة القص: المطلب الثاني

لا یكفي أن یتوافر لدى الأجیر قصد جنائي یرمي إلى حرمان الغیر من ممتلكاتھ، بل لابد أن یكون ھذا 

  .  القصد معاصرا للاختلاس الواقع من قبلھ على أن یتم إثبات ھذا الاختلاس

  معاصرة القصد للاختلاس: الفرع الأول

ن یكون القصد الجنائي معاصرا للفعل المادي أو السلوك تقضي القواعد العامة في ھذا الصدد وجوب أ

الذي تتكون منھ الجریمة، وذلك بمعنى أن یتوافر لدى الأجیر في ذات الوقت الذي یرتكب فیھ الاستیلاء على 

الحیازة الكاملة للمنقول المملوك للغیر، كافة العناصر التي یتكون منھا قصد السرقة، فإذا تخلف القصد الجنائي 

  .ھذا الوقت لا یتحقق التعاصر المطلوب ولا تقوم جریمة السرقةفي 

وتطبیقا لذلك، لا یعد سارقا من یستولي على شيء في حیازة غیره معتقدا على خلاف الحقیقة أنھ یسترد 

مالا مملوكا لھ، ولو تبینت الحقیقة فیما بعد وظل رغم ذلك محتفظا بحیازة الشيء، على اعتبار أن وقت 

كما لا یعد سارقا . ن یجھل أن المنقول مملوك لغیره فلا یتوافر لدیھ في ذلك الوقت القصد الجنائيالاختلاس كا

من یعتقد أنھ یأخذ الشيء برضاء صاحبھ إذا اتضح لھ فیما بعد أن ھذا الرضاء كان منعدما في الواقع ولم یرد 

أخذ الشيء دون رضاء صاحبھ الشيء مع ذلك على صاحبھ، وذلك لأنھ وقت الاختلاس لم یكن یعلم بأنھ ی

  .فیتخلف لدیھ في ذلك الوقت القصد الجنائي

وتجب الإشارة أن الشخص إذا كانت لدیھ الید العارضة على الشيء، ثم قامت لدیھ عقب وضع یده نیة 

الاستیلاء علیھ فإن القصد الجنائي یتوافر لدیھ، وترجع علة ذلك إلى أن تناول الشيء على سبیل الید العارضة 

یس ھو فعل الاختلاس إذ لا ینطوي على تبدیل للحیازة، ومن ثم لا عبرة بتوافر نیة التملك حینئذ، وإنما یقع فعل ل
                                                             

  .وما بعدھا 290.سابق، صالعلمي عبد الواحد، المرجع ال -)1(
  .315.، ص1981 ، الجزء الأول، الرباط"نائي الخاصالقانون الج"الخملیشي أحمد،  -)2(
  .291.العلمي عبد الواحد، المرجع السابق، ص -)3(
  .315.الخملیشي أحمد، المرجع السابق، ص -)4(
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الاختلاس حین یقرر صاحب الید العارضة الاستیلاء على الشيء إذ في ھذه اللحظة یخرجھ من حیازة مالكھ 

فیتحقق بذلك التعاصر بینھا وبین فعل  ویدخلھ في حیازتھ ھو، وفي ھذه اللحظة أیضا تتوافر نیة التملك

  .)1(الاختلاس

  

  إثبات القصد الجنائي: الفرع الثاني

القاعدة أن عبء إثبات القصد الجنائي یقع على عاتق قضاء التحقیق، فیجب أن تثبت قیام العلم لدى 

تبعا . تملكھ ھو لنفسھالأجیر وقت ارتكاب الجریمة بأنھ یختلس منقول مملوك للغیر بالرغم من إرادة مالكھ بنیة 

لھذا لا یكفي مجرد وجود مال مملوك لشخص في حیازة آخر لإثبات أنھ سارق لھ، فمن الجائز أن تكون حیازتھ 

 .مشروعة أو غیر مشروعة ومن ثم لا تقوم جریمة السرقة

، فالمبدأ كما أنھ لا یكفي لإثبات نیة التملك عجز الحائز الذي ادعى ملكیة ما یحوزه عن إثبات ملكیتھ لھ

، ولكن یقوم الدلیل على توافر نیة التملك بالقرائن، كإخفاء المتھم )2(المقرر أن الحیازة في المنقول سند الملكیة

  .الشيء المملوك لغیره وإنكاره وجوده لدیھ أو رفضھ تسلیمھ إلى مالكھ حینما طالبھ بذلك

ریمة السرقة، فإنھ لیس بلازم أن تتحدث وإذا كان استظھار نیة السرقة شرطا لصحة الحكم بالإدانة في ج

المحكمة عن توافر القصد الجنائي صراحة ما دامت الواقعة تدل بذاتھا على توافره، ھذا ما دامت نیة التملك 

كما إذا دفع بأن قصده من الاستیلاء على المال  –أما إذا دفع المتھم بانتفاء القصد الجنائي لدیھ . لیست محل نزاع

فإنھ یتعین على المحكمة أن ترد على ھذا الدفاع وتدلل  –ھ بعض الوقت ورده ثانیة إلى صاحبھ ھو الانتفاع ب

  . على وجود قصد الجنائي وإلا كان حكمھا معیبا

سمح بإبراز ما إذا كانت أفعال الاختلاس المرتكبة من قبل " جارسون " لاشك أن منطق نظریة  الفقیھ 

حدیده لعناصرھا، فإنھ في نفس الوقت لا یجب أن نتغافل عن بقیة الأركان الأجیر مكونة لجریمة السرقة وذلك بت

الأخرى التي یجب توافرھا للقول أن الجریمة سرقة، غیر أن الإشكال یطرح على أساس أن ربط الاختلاس 

ة بنظریة الحیازة یؤدي إلى استبعاد تكییف ھذه الأفعال على أساس جرائم أخرى یرتكبھا الأجیر بالنظر لعلاق

العمل القائمة بینھ وبین الھیئة المستخدمة من جھة، وطبیعة تسلیم الأشیاء لھ، ھل ھو تسلیم ناقل للحیازة أم مجرد 

تمكین من الید العارضة؟ وھو ما یجب التطرق لھ في فصل ثان موسوم باعتبار الأفعال المرتكبة من قبل الأجیر 

  . جریمة خیانة الأمانة

                                                             
  .728.فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص  -)1(
عجز عن إثبات ملكیة المال یثیر الشك حول ھذه الملكیة ویدع مجالا لتوافر نیة التملك فالقاعدة أن الشك یفسر وإذا قیل بأن ال - )2( 

  .لمصلحة المتھم
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  :الثانيالفصل 

   الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء الضوابط المعتمدة لاعتبار          

  أمانة خيانةجريمة 

  
  مفهوم الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جريمة خيانة الأمانة: المبحث الأول      

  لهاالنظر إلى توافر محـانة بـراء جريمة خيانة أمـار الاختلاس المرتكب من قبل الأجـاعتب: انيـالمبحث الث 

 اعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جريمة خيانة أمانة بالنظر إلى توافر القصد الجنائي: المبحث الثالث    
  لدى مرتكبها في إحداث الضرر
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تمثل الأمانة والإخلاص في تنفیذ عقود العمل مبدأ ھاما ومحورا أساسیا لضمان حسن صیاغة وتنفیذ ھذه 

قرار المعاملات، ویفرض إعمال ھذا المبدأ على أطراف العقد تبني روح التعاون والتضافر العقود بما یحقق است

  .من أجل تحقیق أفضل تنفیذ ممكن للعقد

فإذا كان العقد شریعة المتعاقدین، فإن ھذه الشریعة تحتاج عند تطبیقھا وتنفیذھا إلى مبدأ آخر وھو مبدأ 

على ھذا . عن ظھور واجب الأمانة والإخلاص في تنفیذ العقود حسن النیة في تنفیذ العقود الذي تمخض بدوره

  .الأساس وعلى اعتبار أن الأجیر مرتبط بعقد عمل فھل یعتبر إخلالھ بھذا العقد جریمة خیانة أمانة؟

وفي معرض دراستنا للاختلاس المرتكب من قبل الأجراء والمكون لجریمة السرقة رأینا أن اعتماد 

على نظریة الحیازة وربطھا بالاختلاس قد أدى إلى فرض جریمة السرقة بصورة " إمیل جارسون " الفقیھ 

تعسفیة على حساب جرائم أخرى مجاورة لھا، ومن ناحیة أخرى استبعاد تطبیق جریمة السرقة كلما لم یكن ھناك 

  .استیلاء على الحیازة

جریمة خیانة الأمانة، مشیرین لذا یقتضي الحال منا التعرض بادئ ذي بدء إلى تحدید الإطار القانوني ل

  .   في الوقت ذاتھ للتطور الذي عرفتھ ھذه الجریمة في فرنسا، وتجریمھا في ظل قانون العقوبات الجزائري

وما تجدر الإشارة إلیھ، أن الأحكام القانونیة عرفت في فرنسا تطورا ملحوظا، إذ یعد التشریع الفرنسي 

جریمة مستقلة عن جرائم الأموال الأخرى وخاصة السرقة، وعلى  أول تشریعي وضعي جعل من خیانة الأمانة

الرغم أن التشریع الفرنسي أقر باستقلالیة جریمة خیانة الأمانة، إلا أن ھذه الجریمة قد تعرضت لعدة تعدیلات 

  .1791- 09-29عدیدة بدایة من القانون الفرنسي الصادر بتاریخ 

یعترف  1791بھ قبل صدور قانون العقوبات لسنة  إذ لم یكن قانون العقوبات الفرنسي المعمول

باستقلالیة خیانة الأمانة واعتبرھا جریمة قائمة بذاتھا، وقد اعتبرھا قانون العقوبات الفرنسي جریمة مدنیة ترفع 

وھناك بعض الحالات اعتبرھا القضاء الفرنسي نوعا من . ضد الخائن، على أساس أنھا لا تخل بالنظام العام

 furtum " قة بسبب أنھا تمتاز بالشدة، فالقانون الفرنسي القدیم تأثر بالقواعد الرومانیة في مجال كلمةأنواع السر
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، وقصرھا على أنواع معینة من السرقة، والخاصة ببعض عملیات الغش الخاصة بالعقود، التي تكون الغایة "

 .)1(منھا اغتصاب حقوق الغیر

جعل من جریمة خیانة الأمانة جریمة مستقلة بذاتھا،  1791 وبعد صدور قانون العقوبات الفرنسي لسنة

ومنفصلة عن جرائم الأموال الأخرى، سواء من حیث العناصر المكونة للجریمة أو العقوبة المترتبة علیھا،و دعم 

  .)2(ھذا الاستقلال لجریمة خیانة الأمانة، لكن المشرع الفرنسي قصر خیانة الأمانة على الأمانات المجانیة

أخذت جریمة خیانة الأمانة معنى جدیدا یختلف عن سابقھ،  1810عد صدور قانون العقوبات لسنة وب

، وكان ھذا القانون یقصر خیانة الأمانة )3(حیث أن ھذا القانون نظم جوانب الأمانات من جمیع النواحي القانونیة

  .على الودیعة فقط، دون أوجھ الأمانة الأخرى

أدخل أوجھ الأمانة الإجارة، الوكالة، العمل المجاني،  1832ي الصادر لسنة لكن قانون العقوبات الفرنس

، وسبب ھذه الإصلاحات )4(الرھن الحیازي وعاریة الاستعمال 1863ثم أضاف قانون العقوبات الصادر لسنة 

بشكل  لجریمة خیانة الأمانة ھي الظروف الاقتصادیة التي طرأت على المجتمع الفرنسي، ووقوع خیانة الأمانة

  .)5(ملحوظ، حیث أن الأمین یرتكب الجریمة لمصلحتھ الشخصیة

ولم یتوقف التطور التشریعي لجریمة خیانة الأمانة عند ھذا الحد بل أدخلت تعدیلات وإصلاحات عدیدة، 

 .)6(1970، 1960، 1935ومن ھذه التشریعات التشریع الصادر سنة 

ن التحولات المتتالیة التي لحقت بھا یقتصر على أوجھ وقد ظل مفھوم جریمة خیانة الأمانة على الرغم م

من قانون العقوبات الفرنسي القدیم، حیث أن ھذه الأوجھ تنقل الحیازة الناقصة  408الأمانة الواردة في المادة 

لتالي ، التي لا تنقل الحیازة الناقصة إلى الغیر، وبا)7(إلخ... للغیر بعكس الأوجھ الأخرى، كالبیع، القرض، التبادل

  .من الصعوبة تصور وقوع خیانة الأمانة من خلالھا

وھذا یعني إذا لم یكن التسلیم بناء على ھذه الأوجھ، فإن خیانة الأمانة لا تتصور الوقوع وھذا بعكس 

  .التشریعات الجنائیة الأجنبیة الأخرى، التي لا تشترط أن یكون التسلیم بناء على ھذه الأوجھ

                                                             
(1) -Roger Merle et Andre Vitu, Op  . cit, P.1933. Jean Pradel. Michel Danti, "droit pénal – droit pénal 
spécial", Tom3, 1995, Cujas, Paris, P. 579. 
(2) -Roger merle et Andre Vitu, op. cit,1982, p.1933.  
(3) - Roger Merle et Vitu , op. cit, p.1933. 
(4) - Roger Merle et Vitu , op. cit , p.1933. Leinster Rimy, "efficacité et imperfection de 
l’incrimination d’abus de confiance dans le droit des affaires", Nancy, thèses 1980, p.13. 
(5) - Leinster Rimy, Op. cit, p.13. 
(6) - Leinster Rimy, Op. cit, p.13. 
(7) - Roger Merle et Andre Vitu, Op  . cit, p. 1934.  
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تماعیة والاقتصادیة ظھرت الحاجة الماسة إلى التعدیلات حتى یواكب تطور غیر أن تطور الحیاة الاج

ألغى فیھ المشرع  1994یولیو  22، ونتیجة لذلك ظھر قانون العقوبات الفرنسي الجدید في )1(ھذا العصر

أوجھ  الفرنسي النص القدیم لجریمة خیانة الأمانة، واستبدل مكانھ نصا جدیدا، حیث أن المشرع الفرنسي قد ألغى

  .)2(الأمانة الموجودة في النص القدیم، واعتمد على التسلیم الناقص للشيء فقط، دون أن یكون ھناك سببا للتسلیم

وتعتبر جریمة خیانة الأمانة من بین جرائم الأموال التي تقع على ملكیة الشيء المنقول كما سبق القول، 

لم یتطرق إلى تعریف جریمة خیانة الأمانة، كما فعل في إلا أن المشرع الجنائي في أغلبیة التشریعات الوضعیة 

جریمة السرقة، وقد یكون السبب أن جریمة السرقة تعتبر في جمیع التشریعات الجنائیة ذات مفھوم واحد وھو 

أخذ مال الغیر بدون رضاه، بعكس جریمة السرقة الذي یختلف مفھومھا من تشریع لآخر، لذلك ذھب الفقھ 

لتشریعات إلى تعریف جریمة خیانة الأمانة كل منھم حسب وجھة نظره الخاصة المستمدة من الجنائي في ھذه ا

  .النص القانوني لجریمة خیانة الأمانة في التشریع الذي یتبعھ

وتتمیز جریمة خیانة الأمانة ببعض الخصائص تمیزھا عن غیرھا من الجرائم، بمعنى أن لھا طبیعة 

  .قانونیة متمیزة

عند تجریمھ لأي فعل یراه مخالفا لعادات وتقالید المجتمع، أو یھدد ھذا المجتمع، فإنھ  والمشرع الجنائي

یضع لھ نصا قانونیا یجرمھ فیھ، بمعنى أن المشرع الجنائي یھدف من تجریم أي فعل تحقیق مصلحة معینة، 

على الاستقرار المالي وھذا ما فعلھ المشرع الوضعي بالنسبة لتجریم خیانة الأمانة، فقد قرر تجریمھا للحفاظ 

  .للدولة، وذلك من عدم ضیاع حقوق الأفراد إلى جانب حمایة الثقة بین الأفراد

من قانون العقوبات والمستمدة تقریبا  376وقد تعرض المشرع الجزائري لتجریم خیانة الأمانة في المادة 

جلیا من استقرائھا أن المشرع لم من قانون العقوبات الفرنسي القدیم، والتي یظھر  408حرفیا من نص المادة 

یعرف ھذه الجریمة وإنما اكتفى بتحدید أركانھا وعناصرھا، وھذا لیس بالغریب إذ أن التعریفات ھي من 

اختصاص الفقھاء، وبالرجوع إلى تعریفاتھ نجد أن ھناك عدة اتجاھات مختلفة تناولت التعریف بخیانة الأمانة 

  :یمكن تلخیصھا فیما یلي

الاتجاه الأول أن جریمة خیانة الأمانة یقصد بھا اختلاس أو تبدید أو استعمال مال منقول یرى أصحاب 

للغیر سلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة التي حددھا القانون على سبیل الحصر، إذا كان من شأن ذلك 

                                                             
انونیة والاقتصادیة، ینایر ، مجلة العلوم الق"الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید"محمد أبو العلا عقیدة،  - )1(

  .21.السنة التاسعة والثلاثون، ص ،، العدد الأول1997
(2) - Art 314-1 : " l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d’autrui 
des fonds , des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été rimis et qu’elle accepte  a charge de les 
rendre, des les représenter ou d’en faire un usage détermine…" 
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نھ على الرغم من أنھ جاء ، مما لاشك فیھ أن ھذا التعریف یعاب علیھ أ)1(إحداث ضرر واقترن بالقصد الجنائي

من قانون العقوبات  376بتعریف شامل لجریمة خیانة الأمانة، إلا أنھ لم یختلف عن النص القانوني للمادة 

الجزائري، فھذا التعریف حدد الركن المادي والمعنوي وأوجھ الأمانة والضرر لجریمة خیانة الأمانة، وھذا یعني 

  .یف لكنھ لم یأت بجدید لخیانة الأمانةأنھ على الرغم من شمولیة ھذا التعر

بأحد الأفعال التي حددھا  –یذھب أصحاب الاتجاه الثاني إلى تعریفھا بأنھا الاستیلاء على الحیازة الكاملة 

على مال منقول للغیر سلم للجاني بمقتضى عقد من عقود الأمانة إضرارا بمالكھ أو حائزه أو واضع الید  - النص

، ھذا التعریف تعرض ھو الآخر للنقد على اعتبار أنھ لا یختلف عن )2("ان ھذا الأخیر منھعلیھ، وذلك بنیة حرم

  .سابقھ إلا من حیث استخدام بعض المصطلحات القانونیة المختلفة

استیلاء شخص على منقول یحوزه بناء " وھناك اتجاه ثالث یعرف أصحابھ جریمة خیانة الأمانة بأنھا 

عن طریق خیانة الثقة التي أودعت فیھ بمقتضى ھذا العقد وذلك بتحویلھ صفتھ من  على عقد مما حدده القانون،

، یمكن القول أن ھذا "، وذلك عن طریق خیانة الثقة التي أودعت فیھ)3(حائز لحساب مالكھ إلى مدع لملكیتھ

مادي والتسلیم، إلى الاتجاه الأخیر لھ وجھة قانونیة متمیزة بتحدیده لبعض أركان خیانة الأمانة وخاصة الركن ال

جانب تحدیده للحمایة القانونیة لجریمة خیانة الأمانة بمعنى المصلحة المعتدى علیھا وھي الثقة، إلى جانب 

  .تعرضھ للقصد الجنائي لجریمة خیانة الأمانة

وبتطبیق ھذا المفھوم على موضوع الدراسة یمكن تعریفھا بأنھا تملك الأجیر للشيء المسلم لھ على سبیل 

  .حیازة الناقصة، وذلك بتحویل حیازتھ إلى كاملة، بأي صورة مادیة كانت، وبنیة حرمان صاحبھ منھ إلى الأبدال

ومن الأھمیة بما كان تحدید المصلحة المحمیة في كل نص تجریمي، إذ یلعب ھذا التحدید دورا أساسیا 

حة المحمیة في التجریم، كما أن تحدید في تحدید نطاق التجریم، ھذا الأخیر إنما یتحدد من خلال معرفتنا للمصل

ھذه المصلحة سیؤدي إلى تكییف بعض المسائل المتنازع علیھا تكییفا قانونیا صحیحا، ولذلك قد یتساءل البعض 

عن العلة من العقاب على ھذه الجریمة، وما السبب الذي حدا بالمشرع إلى تجریم ھذا الفعل؟ أیرجع ذلك إلى 

أم یرجع إلى الإخلال بعقود الأمانة والتي بموجبھا یتم تسلیم المال من شخص إلى آخر؟ التعدي على حق الملكیة؟ 

  شرع جدارتھا بالحمایة القانونیة؟أم أن ھناك مصلحة أخرى قدر الم

یرى جانب من الفقھ، أن المصلحة المحمیة في تجریم خیانة الأمانة ھي حق الملكیة ویرجع ذلك 

المحمیة في تجریم السرقة ھي حق الملكیة، ولما كانت خیانة الأمانة یرجع  لاعتبارات عدة أھمھا أن المصلحة
                                                             

فوزیة عبد الستار، . 190.، ص1985، لجنة الطباعة والنشر، "دروس في جرائم الاعتداء على الأموال"د نجیب حسني، ومحم -)1(
جرائم الاعتداء "رؤوف عبید، . 281.ص ،1979النھضة العربیة،  ، دار"جرائم الأموال ،شرح قانون العقوبات، القسم الخاص"

  . 559.، ص1974 ،دار الفكر العربي،  الطبعة السادسة ،"على الأشخاص والأموال
، شرح قانون العقوبات"الجندي،  يحسن. 505.ص، 1957-1956، مطبعة نھضة مصر، "جرائم المال"حسن المرصفاوي،  -)2(

  .354.، ص1985دار النھضة العربیة،  ،"موالفي جرائم الأ، القسم الخاص
  .1132.ص، 1986دار النھضة العربیة، القاھرة  ،" شرح قانون العقوبات، القسم الخاص"د نجیب حسني، ومحم -)3(
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أصلھا التاریخي إلى ھذه الجریمة فإن المصلحة المحمیة في تجریمھا ھي نفسھا في جریمة السرقة، كما أن غایة 

ال إلى صاحبھ لا الجریمتین واحدة وھي تملك مال المجني علیھ وحرمانھ منھ، لذا فإن مجرد التأخیر في إعادة الم

  .یتحقق بھ جریمة خیانة الأمانة، لأن ھذا التأخیر لا یمثل اعتداء على الملكیة

وقد عرف ھذا الاتجاه انتقادات حادة، على اعتبار أنھ لیس من المنطق أن ترجع المصلحة القانونیة 

ا تختلف من وقت لآخر المحمیة في أیة جریمة لأصل تاریخي لأن المصلحة التي یقدر المشرع الجنائي حمایتھ

ومن مكان لآخر، وإذا كانت خیانة الأمانة مشابھة قدیما لجریمة السرقة من حیث اعتبارھا سلبا لمال الغیر، فإن 

  .ذلك یعود إلى أنھ لم یكن الوقت قد حان لوضع الحدود الدقیقة التي تفصل بینھما

ھي تقریر الحمایة الجنائیة لعقود وھناك جانب آخر من الفقھ یرى أن المصلحة المحمیة في التجریم 

القانون المدني، إذ تفترض خیانة الأمانة وجود عقد قائم بین الجاني والمجني علیھ، ولم یتدخل المشرع في 

مرحلة سابقة لحمایة العقود التي یعقدھا الأشخاص فیما بینھم تأسیسا على أن بنود العقد ھي الضمان الكافي 

لالتزامھ، وما یترتب على عدم التنفیذ من الالتجاء إلى المحاكم المدنیة ومن ثم فلا  للمتعاقدین في تنفیذ كل منھم

إلا أن التطبیق العملي أثبت أن الالتجاء إلى الطرق المدنیة لیس . یوجد خطر حال یتطلب تدخل القانون الجنائي

في شخص الأمین الأمر الذي  بالضمان الكافي في بعض العقود ومن بینھا عقود الأمانة التي تفترض إیداع الثقة

دعا المشرع إلى التدخل لتقریر الحمایة الجنائیة في بعض عقود القانون المدني متمثلا ذلك في نص جریمة خیانة 

  .)1(الأمانة

وھناك من یرى أن المصلحة القانونیة التي قدر المشرع جدارتھا بالحمایة الجنائیة في تجریم فعل خیانة 

ئتمان في المعاملات الخاصة، أي حمایة الثقة بین الناس، بل أكثر من ذلك حمایة مبدأ الثقة الأمانة، ھي حمایة الا

المكرس بین الأجیر والھیئة المستخدمة الذي یقتضیھ واجب الأمانة والإخلاص الذي لابد أن یتحلى بھ الأجیر، 

ات الخاصة، ویقضي على روح ذلك أن انتشار العبث بالائتمان في المعاملات المالیة من شأنھ تھدید العلاق

فالمصلحة الاجتماعیة في حمایة ھذا الائتمان أصبحت جوھریة وتدعو إلى . التعامل بین الناس في ثقة واطمئنان

فإذا أؤتمن شخص على مال منقول، ثم قام بالتصرف بھ أو استعمالھ بسوء قصد، . ضرورة تدخل قانون العقوبات

لم تكن لدیھ نیة تملكھ، لأنھ تنكر للثقة التي منحھا الشخص للمؤتمن على قامت جریمة خیانة الأمانة، حتى ولو 

فالمشرع الجنائي إنما قصد من وراء تجریم خیانة الأمانة، حمایة الائتمان لكي یسود حسن النیة في . مالھ وخانھا

  .)2(التعامل بین الناس، فیتحقق بذلك شرط جوھري للازدھار الاقتصادي

  جریمة خیانة الأمانةالمكون لالاختلاس المرتكب من قبل الأجراء مفھوم : المبحث الأول

                                                             
  .وما بعدھا 283.ص المرجع السابق، ،ممدوح خلیل البحر -)1(
  .285.المصدر نفسھ، ص -)2(
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لاشك أن الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء لا یمكن أن یكیف فقط على اعتباره جریمة سرقة، خاصة 

والتي ربطھا بالاختلاس، والتي تؤدي إلى استبعاد " إمیل جارسون " إذا ما اعتمدنا على نظریة الحیازة للفقیھ 

لجریمة كلما لم یكن ھنالك استیلاء على الحیازة، وإن كانت ھذه النظریة تؤدي إلى فرض جریمة السرقة ھذه ا

بصورة تعسفیة على حساب جرائم أخرى مجاورة لھا كجریمة خیانة الأمانة، إن التعرض إلى ھذا الإشكالیة 

  ".جارسون " یؤدي إلى نقد نظریة الفقیھ 

  عن ربط الاختلاس بنظریة الحیازة النتائج المترتبة : المطلب الأول

على نظریة الحیازة وربطھا بالاختلاس قد أدى إلى فرض جریمة " إمیل جارسون" إن اعتماد الفقیھ 

السرقة بصورة تعسفیة على حساب جرائم أخرى من بینھا جریمة خیانة الأمانة، ومن ناحیة أخرى استبعاد 

  .على الحیازة تطبیق جریمة السرقة كلما لم یكن ھناك استیلاء

  فرض جریمة السرقة بصورة تعسفیة على حساب جرائم أخرى: الفرع الأول

والتي توصلت إلیھا النظریة القانونیة مكنت من  -وكما سبقت الإشارة إلیھا  –إن فكرة المسك المادي 

وسعت في  تجریم عدة أفعال لم تكن خاضعة للتجریم في ظل النظریة المادیة، ولكن فكرة المسك المادي وإن

مفھوم الاختلاس، فقد قوبلت بالنقد من قبل العدید من الفقھاء، ذلك أن التوسع في مفھوم الاختلاس، كان على 

حساب التفرقة بین جریمة السرقة وجریمة خیانة الأمانة، إذ من الجائز أن یقع اللجوء إلى أحكام السرقة لزجر 

بارة أخرى فقد یخشى الأخذ بتھمة السرقة كلما تعذر إثبات التصرفات التي تدخل عادة تحت أحكام الخیانة، وبع

العقد الذي تم بموجبھ التسلیم وھو ما حصل فعلا في قضیة عامل فلاحي ترك حیواناتھ عند مخدومھ قبل أن یدخل 

المستشفى للعلاج فتولى المخدوم بیعھا، وقضت المحكمة بإدانتھ من أجل السرقة، والحال أنھ كان بالإمكان 

ر التھمة خیانة بناء على عقد الودیعة اقتضتھا ضرورة الإقامة بالمستشفى ولكن المحكمة استندت إلى اعتبا

، ولاشك أن ھذا المفھوم یخدم مصلحة المجني علیھ الذي قد )1(المفھوم القانوني للاختلاس لعقابھ من أجل السرقة

من  376حیانا من العقود التي لا تحمیھا المادة یتعذر علیھ إثبات العقد الحاصل بموجبھ التسلیم، والذي قد یكون أ

  .قانون العقوبات الجزائري، وإنما ھو عقد من العقود الغیر المسماة

فالمفھوم القانوني للاختلاس یقلب عبء إثبات العقد ویضعھ على عاتق المتھم الذي یجد نفسھ مضطرا 

ن العقوبات السالف الذكر، لیتسنى لھ التفصي من من قانو 376إلى إثبات عقد من العقود الوارد تعدادھا بالمادة 

عقوبة السرقة التي ھي أشد من عقوبة خیانة الأمانة، أو إلى إثبات أن الحیازة قد انتقلت إلیھ لكن بموجب عقد من 

  .وذلك لیتفصى من كل تتبع جزائي 376العقود الواردة بالمادة 

                                                             
  .54.جع السابق ، صإسماعیل بن صالح العیاري، المر  -)1(
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حتى یستخلص توفر عقد من عقود الأمانة قبل إدانة فالقضاء علیھ التثبت والتمعن في العدید من الحالات 

المتھم بالسرقة، فإذا ما ثبت لدیھا توفر ھذا العقد فإنھ یتعین علیھا البحث حول طبیعة التسلیم، ھل ھو على سبیل 

الحیازة الناقصة أم الكاملة، أم فقط لمجرد المسك المادي، خاصة إذا ما تعلق الأمر بعقد العمل أین یطرح 

  .ل حول طبیعة ھذا التسلیمالإشكا

والفقیھ الفرنسي جارسون نفسھ قد أكد بأنھ إذا كان الاتفاق لا یندرج في عقود الأمانة كما حددھا القانون، 

  .فلابد من التحفظ في الرجوع إلى جریمة السرقة

ات من قانون العقوب 656لذلك یتجھ تدخل المشرع الذي یمكنھ أن یستوحي الحل مثلا من أحكام الفصل 

، الذي یعاقب على خیانة المؤتمن مھما یكون نوع العقد الذي یتم بموجبھ تسلیم الشيء إلى مرتكب الإیطالي

جریمة خیانة الأمانة، ھذا الحل فیھ احترام لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ولمبدأ التفسیر الضیق للنصوص 

رض التمییز دون خلط بین حالات التسلیم الإرادي الجنائیة، وفي غیاب ھذا التدخل على النظریة القانونیة أن تف

  .في نقل الحیازة الكاملة أو الحیازة المؤقتة أو المسك المادي

ومن جھة أخرى فإن ربط نظریة الحیازة بمفھوم الاختلاس من شأنھ أن یقصي جریمة السرقة عن كل 

  .ما لا یعد استیلاء على الحیازة

  حالة غیاب الاستیلاء على الحیازة إقصاء جریمة السرقة في: الفرع الثاني

إن الركن المادي في جریمة السرقة لا یتحقق إذا لم یتعلق الأمر باستیلاء على الحیازة، من ذلك أنھ إذا 

. كان الشيء موضوع الاستیلاء لیس في حیازة أحد فلا یعد ذلك الاستیلاء اختلاسا ولا وجود لجریمة السرقة

الأشیاء المتروكة التي تخلى عنھا أصحابھا أو : " مییز اللبنانیة في قرار لھا بأن وفي ھذا السیاق أقرت محكمة الت

: " ، وكذلك سار فقھ القضاء الفرنسي الذي اقتضى أن "أرباب العمل لعدم الحاجة إلیھا، لا یعد اختلاسھا سرقة

لأشیاء الضائعة التي لم ، وكذلك الشأن بالنسبة ل)1(الاستیلاء على شيء تخلى عنھ مالكھ لا یؤلف جریمة سرقة

تكن في حیازة صاحبھا لوجود سبب خارجي أفقده الحیازة ضد إرادتھ فلیس في نیتھ التخلي عنھا للغیر وبالتالي 

  .)2(فإن من یستولي علیھا فھو یتعدى على أشیاء الغیر

ة وھي وھناك حالة أخرى یستبعد فیھا تطبیق جریمة السرقة كنتیجة لارتباط الاختلاس بفكرة الحیاز

وجود الحیازة بین یدي الغیر، فمن كان الشيء بحوزتھ بصورة مسبقة ولكنھ یحتفظ رغم انتقال ملكیتھ إلى الغیر 

                                                             
(1) - Cass crim. 17 mars 1899.D.P1899.1.461 (( n’est pas applicable a la personne entre les mains qui 
le propriétaire d’une chose n’en est volontairement dessaisie )) . 

  .261.مأخوذ عن طھ زكي صافي، المرجع السابق، ص* 
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ضد إرادة المالك الجدید فإنھ لا یعد مختلسا فذلك مجرد استبقاء لحیازة شرعیة في أصلھا لم تصل إلى یدي الحائز 

  .بالاستیلاء علیھا

یقع باستبقاء حیازة مال الغیر بدون حق ولكنھ یقع بإنشاء حیازة على مال والاختلاس كما سبق القول لا 

  .)1(الغیر بغیر حق

وعلیھ فإن جریمة السرقة لا تطبق وفق المفھوم القانوني الذي یفرض أن یقع الاستیلاء على الحیازة، فإذا 

  .داء على ملكیة الغیرلم یقع اعتداء على الحیازة فإن جریمة السرقة لا تتوفر بالرغم من أنھ وقع اعت

وبتطبیق ما سبق على موضوع الدراسة نجد أن الأجیر لا یعد مرتكبا لجریمة السرقة إذا كان ما قام 

بالاستیلاء علیھ من الأشیاء المتروكة كأن تتخلى الھیئة المستخدمة على ما قامت بتصنیعھ برمیھ وقام الأجیر 

  .بالاستیلاء علیھ

  الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء المكون لجریمة خیانة الأمانة مدلولتحدید : المطلب الثاني

یتمثل السلوك الإجرامي للأجیر في جریمة خیانة الأمانة في أي فعل أو امتناع یدل على أنھ حول حیازتھ 

للمال الذي أؤتمن علیھ من حیازة ناقصة أو مؤقتة لحساب الغیر إلى حیازة تامة أو كاملة بنیة التملك، ویظھر 

من قانون العقوبات الجزائري أن مشرعنا عبر عن الركن المادي في جریمة  376جلیا من استقراء أحكام المادة 

خیانة الأمانة بكل فعل یتخذ صورة استیلاء الجاني على المال لنفسھ، وھو ما یعرف بالاختلاس 

détournementنھ بالتبدید ، وإما بالتصرف في المال لحسابھ أو تعمد إتلافھ وھو ما یعبر عdissipation ،

  .والجامع بین ھذه الأفعال أنھا تنطوي على معنى تغییر الحائز لصفة یده على الشيء من ید أمانة إلى ید مالك

من قانون العقوبات الفرنسي القدیم،  341لاشك أن ھذا النص والمستمد تقریبا حرفیا من نص المادة 

إلى فعلي الاختلاس والتبدید، ھذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض یشیر فیھ مشرعنا وعلى مثال نظیره الفرنسي 

 341التشریعات المقارنة وخاصة التشریعات العربیة كقانون العقوبات المصري تشیر إلى الاستعمال في المادة 

  .منھ،  ومن ثمة یلاحظ أن الركن المادي فیھا یأخذ صورا ثلاثا

قانون العقوبات الجزائري، أن المشرع لا یعاقب في ھذه من  376ویظھر جلیا من استقراء أحكام المادة 

الجریمة على كل فعل یتضمن إخلالا بالالتزامات الناشئة عن عقد الأمانة كاستعمال المودع لدیھ أو الدائن 

المرتھن للشيء المودع أو المرھون أو تأخر المستأجر في رد الشيء المؤجر بعد انتھاء مدة الإجارة أو استعمالھ 

مالا مخالفا لشروط العقد، وإنما یعاقب فقط على الأفعال التي تنطوي على العبث بملكیة الشيء المسلم إلى استع

الجاني بناء على ھذا العقد وذلك من حیث كونھا تكشف عن اتجاه نیة الجاني إلى الاستئثار بالشيء وإنكار حقوق 

  .صاحبھ فیھ
                                                             

  .225.، صالمرجع السابقعوض محمد،  -)1(
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یازة أفضى إلى عدة تطبیقات من بینھا أن التسلیم ولقد سبقت الإشارة، أن ربط الاختلاس بنظریة الح

الناقل للحیازة ولو عن غلط ینفي الاختلاس بمفھوم جریمة السرقة، إلا أن الاستیلاء على الحیازة على ھذا النحو 

  .یؤدي إلى قیام جریمة خیانة الأمانة

  مدلول الاختلاس في جریمة خیانة الأمانة: الفرع الأول

جریمة خیانة الأمانة صورتین، على أن بعض التشریعات تزید على ذلك صورة  یتخذ الركن المادي في

  .الاستعمال

  الاختلاس: أولا

مفھوم الاختلاس المرتكب من قبل الأجیر وفقا لجریمة خیانة الأمانة، ھو كل نشاط یقوم بھ یعبر من 

الأمانة تفترض سبق تسلیم  خلالھ عن إضافة الشيء إلى ملكھ دون أن یخرجھ من حیازتھ، أي أن جریمة خیانة

، فھي تعبر عن اتجاه نیة الجاني إلى تغییر حیازتھ من حیازة )1(المال للأجیر بمقتضى عقد من عقود الأمانة

ناقصة إلى حیازة كاملة، أي من حیازة مؤقتة أساسھا اعتراف حائز الشيء بحقوق مالكھ علیھ إلى حیازة نھائیة 

 .)2(ل فیھا نھائیا محل صاحبھاتقوم على إنكار ھذه الحقوق والحلو

لاشك أن الاختلاس كسلوك إجرامي مرتكب من قبل الأجراء ینصرف إلى تكوین جریمة خیانة الأمانة، 

والتي ترمي  -كما رأینا –على اعتبار أن مدلولھ في ھذه الجریمة مختلف تماما عن مفھومھ في جریمة السرقة 

نوي بدون رضاء صاحبھ، أما في خیانة الأمانة فإنھ بتسلم الشيء إلى سلب حیازة الشيء بعنصریھا المادي والمع

بناء على عقد یجعل لھ على الشيء حیازة ناقصة أو مؤقتة، ویمكنھ من الجانب المادي في الحیازة دون الجانب 

غییر نیة المعنوي، لأن العقد ذاتھ وما إلیھ یفید بقاء الملكیة لغیره، فیتحقق الاختلاس في خیانة الأمانة بمجرد ت

  .)3(الأجیر من حائز للشيء حیازة مؤقتة إلى حائز حیازة دائمة، بعد أن كان حائزا لھ على ذمة مالكھ الحقیقي

وتطبیقا لذلك قضى بأن احتفاظ المتھمین بالآلات بحالتھا وعدم استعمالھا لھا لا یعفیھا من المسؤولیة 

ة أن یطرأ تغییر على نیة الحیازة، فتتحول إلى نیة حیازة الجنائیة، إذ یكفي لتمام جریمة اختلاس الأشیاء المودع

  .بقصد التملك بعد أن كانت نیة حیازة وقتیة لحساب الغیر

وھو قد یستفاد من . ومسألة إثبات حصول الاختلاس مسألة موضوعیة، تختص بھا محكمة الموضوع

ز الشيء بدون مقتضى وبغیر أن الامتناع عن رد الشيء مع المطالبة بھ دون وجود مبرر قانوني، أو احتجا

  .یكون للمتھم حق في اكتسابھ

                                                             
  .من قانون العقوبات 376حدد المشرع الجزائري عقود الأمانة على سبیل الحصر في المادة  -)1(
  .434.محمد عبد الغریب، المرجع السابق، ص -)2(
  .364.سمیر عبد الغني، المرجع السابق، ص -)3(
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وعلى ھذا الأساس، فالأجیر الذي عمد إلى تحویل ما أؤتمن علیھ من أموال تعتبر داخلة في ملكیة الھیئة 

  .المستخدمة، والموجودة في حیازتھ یعتبر مرتكبا لفعل الاختلاس المكون للركن المادي لجریمة خیانة الأمانة

ما سبق على أن ھناك فارقا كبیرا بین ركن الاختلاس في جریمة السرقة وبینھ في جریمة خیانة یتضح م

الأمانة، فالاختلاس في جریمة خیانة الأمانة ھو مجرد تغییر الأمین صفة حیازتھ دون قیامھ بأي عمل قانوني أو 

لك حائزه بعد أن كان حائزا لھ مادي على الشيء، بل أكثر من ذلك ھو تحویل الشيء عن وجھتھ، وإضافتھ إلى م

  .على ذمة مالكھ الحقیقي

س المقصود في جریمة السرقة ذلك فالاختلاس المقصود ھنا في جریمة خیانة الأمانة ھو غیر الاختلا

ن حائز الشيء لا یستطیع اختلاسھ بالمعنى المتعارف علیھ في جریمة السرقة وإنما اضطر المشرع إلى لأ

  .عدم وجود ما یقوم مكانھ ویؤدي المعنى المطلوب بالنسبة لجریمة خیانة الأمانةاستعمال لفظ الاختلاس ل

انتزاع المال من حیازة المجني علیھ  - وكما سبقت الإشارة-ھذا ویعني الاختلاس في جریمة السرقة  

نت حیازة دون رضاه، أما في خیانة الأمانة فلا حاجة للجاني لانتزاع حیازة المال لأنھ ھو في الحیازة وإن كا

ناقصة ولا یتحقق الاختلاس في خیانة الأمانة إلا بتحویل الشيء عن وجھتھ وإضافتھ إلى ملك الجاني الحائز دون 

  .أن یخرجھ من حیازتھ

  التبدید: ثانیا

یعرف الفقھ التبدید بأنھ تصرف الأمین في المال الذي أؤتمن علیھ تصرفا یخرجھ من حیازتھ، ویدل على 

. إلى تملكھ وإنكار حقوق صاحبھ بشرط أن یؤدي ھذا التصرف إلى خروج المال من حیازتھأن نیتھ قد اتجھت 

ویسلم الفقھ والقضاء بأن التبدید بھذا المعنى لا یعدوا أن یكون صورة خاصة من صور الاختلاس، لأن التصرف 

  .)1(في الشيء تصرف المالك یفید سبق إضافتھ إلى ملك المتصرف

القانوني كالرھن والھبة، أو بعمل مادي كإعدام الكیان المادي للشيء بحیث  ویتحقق التبدید بالتصرف

أو إدخال التعدیل على . )2(یختفي بالنسبة للمجني علیھ، أو یعتبر غیر صالح للغرض المعد لھ حسب تخصیصھ

وي أن ینصب ، ویست)3(ھذا الكیان المادي للشيء بتشویھھ وتغییر معالمھ بحیث تنقص قیمتھ أو على الأقل منفعتھ

  .التبدید على كل المال موضوع الأمانة أو جزء منھ فقط

                                                             
 -)جریمة التبدید(اختلاس الأشیاء المحجوزة من مالكھا المعین حارسا  -مانة والجرائم الملحقة بھاخیانة الأ"دي محب حافظ، مج -)1(

، دار الكتب القانونیة، "امفي ضوء الفقھ وأحكام القضاء في مئة ع - سرقة السندات المقدمة إلى المحكمة -خیانة الائتمان على التوقیع
  .9.، ص.1997

  .435.السابق، صمحمد عبد الغریب، المرجع  -  )2(
  .1206.، ص، المرجع السابق"شرح قانون العقوبات القسم الخاص"د نجیب حسني، ومحم -  )3(
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فالتبدید یتحقق باستھلاك المال أو بالتصرف فیھ للغیر بیعا أو ھبة أو بأي صورة من الصور التي تعد 

نبا إلا أن جا. اعتداء على ملكیة صاحبھ، مما یجعل من ھذه الأفعال خیانة أمانة إذا تحققت سوء النیة لدى الأمین

من الفقھ یرى أن المؤتمن إذا أجر الشيء الذي أؤتمن علیھ أو أن أعاره أو أودعھ لدى الغیر لا یعد مرتكبا 

للتبدید، ذلك لان التصرف یفترض تعدیا ینال من الحقوق العینیة على الشيء وھو ما لا یتحقق في ھذه 

  . )1(الحالات

بحالتھا وعدم استعمالھا لھا لا یعفیھما من المسؤولیة  وتطبیقا لذلك فقد قضي بأن احتفاظ المتھمین بالآلات

الجنائیة، إذ یكفي لتمام جریمة اختلاس الأشیاء المودعة أن یطرأ تغییر على نیة الحیازة، فتتحول إلى نیة حیازة 

  .)2(بقصد التملك بعد أن كانت نیة حیازة وقتیة لحساب الغیر

لاف مظھر من ـأن الإتلاف یعتبر تبدیدا، وذلك لأن الإت والجدیر بالملاحظة أن الرأي الراجح لدى الفقھ

بینما ترى  ،)3(ینـھ الأمـلتزم بـب الرد الذي یـع واجـمظاھر التصرف في المال لا یثبت إلا لمالكھ وھو یتنافى م

  .4رهقلة في الفقھ أن الإتلاف لا یعتبر تبدیدا، ذلك لأن الأمین لا یھدف بالإتلاف إلى تملك الشيء بل إلى تدمی

وبتطبیق ما سبق على علاقات العمل نجد أن من بین الالتزامات الناشئة عن ھذه العلاقة والتي یجب أن 

وآلات  یتقید بھا الأجیر واجب المحافظة على أدوات العمل، إذ یستوجب حسن أداء العمل المحافظة على أدوات

وسائر الأجھزة الأخرى، والمواد الخام التي العمل التي یسلمھا إلیھ صاحب العمل، وكذلك الأجھزة والمستندات 

سیقوم بتصنیعھا والمنتجات، وأن یحافظ على سلامتھا باذلا في ذلك عنایة الشخص المعتاد، وألا یستعملھا في 

غیر الأغراض المخصصة لھا إلا بإذن من صاحب العمل، كما یجب على العامل الأجیر أن یحفظ ھذه الأدوات 

  .ي الأماكن المخصصة لذلكأو الآلات أو الأجھزة ف

فإذا لم یحافظ العامل على الأموال أو الأدوات المسلمة إلیھ، فضبط مثلا بعد انتھاء العمل مختلسا لبعضھا 

لثقة الممنوحة لھ، با لإخلالھعلى إثر ذلك مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة  دّفإنھ یكون قد أخل بالتزام جوھري، وعُ

استخدام سیارة العمل في قضاء مصالحھ الخاصة بھ دون إذن صاحب العمل وتركھا كما أن قیام الأجیر العامل ب

   .ة، یمثل إخلالا بمقتضیات الأمانةفي الطریق العام عرضة للسرق

الذي یعمل سائقا بالشركة بقیادة السیارة رغم قلة الزیت بھا مما أدى لاحتراقھا یمثل  یعد قیام العاملكما 

، فالأجیر ملزم بالمحافظة على الأشیاء المسلمة إلیھ لیعمل عما یھلك بخطئھ ئولامسخطأ جسیما، یجعل العامل 

  .)1(بھا، أو كانت مواد أولیة توجد تحت تصرفھ لتصنیعھا، أو كانت مواد مصنوعة تظل في حراستھ

                                                             
  .304.ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص -  )1(
منقولا عن محمد عبد الغریب، . 496.، ص359، رقم 6، رقم 4مجموعة القواعد القانونیة جـ 1944ماي  29نقض  أنظر -  )2(

  .434.لسابق، صالمرجع ا
  .10.المرجع السابق، ص مجدي محب حافظ، -  )3(
  .10.ن ص10المصدر نفسھ، الھامش رقم  – )4(
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  الاستعمال: ثالثا

ركن المادي في لم یشر المشرع الجزائري وعلى مثال نظیره الفرنسي إلى لفظ الاستعمال عند بیانھ لل

، ولكن لا بأس من الإشارة إلیھ لبیان )2(جریمة خیانة الأمانة المنصوص علیھ في غالبیة التشریعات المقارنة

مدلولھ والمقصود منھ، فیطرح التساؤل حول ما إذا كان من الممكن أن یقع من الأجیر استعمال للشيء موضوع 

  .ء الجزائري ما یشیر إلى ھذا الطرحالاختلاس؟ مع الإشارة إلى أنھ لا یوجد في القضا

فھل  ،إن ھذه الصورة من صور السلوك الإجرامي أثارت خلافا لدى الفقھ حول المقصود بالاستعمال؟

إذ یرى بعض الفقھاء أن الاستعمال المقصود بھ ھو  ،یقصد بھ الاستعمال المتجرد من نیة التملك أم المقترن بھ؟

ذلك قولھ أن الاستعمال على ھذا الوضع ھو صورة من صور تغییر  الاستعمال بقصد التملك، ویضیف إلى

الشيء عن وجھتھ لتملكھ، وعلى ذلك فلا یكفي إذن مجرد استعمال المال استعمالا مخالفا لشروط العقد، لأن 

 القاعدة في جریمة خیانة الأمانة ھي أن یلزم وقوع الفعل على ملكیة الرقبة، ولا یغني عن ذلك مجرد وقوعھ على

 .)3(المنفعة وأن ھذه قاعدة مضطردة في جمیع جرائم سلب مال الغیر

ویرى فقھاء آخرین أن الاستعمال المقترن بنیة التملك لا یكون قد جاء بمعنى جدید لأن الاستعمال على 

، ھذا الوجھ لا یخرج عن أن یكون اختلاسا في مفھوم جریمة خیانة الأمانة، أما إذا أرید بإدراج لفظ الاستعمال

الاستعمال المتجرد عن نیة التملك فإنھ یكون بذلك قد خالف الإجماع وأدخل في جریمة خیانة الأمانة صورا اتفق 

على عدم جواز العقاب علیھا، ذلك لأن إسراف الأمین في استعمال الشيء الذي سلم إلیھ على سبیل الأمانة 

ھ العقد استعمالھ لا یمكن أن یعاقب علیھ وإن كان واستعمالھ في غیر ما اتفق علیھ، أو استعمالھ حیث لا یبیح ل

  .)4(یمكن الرجوع علیھ بالتعویض طبقا لقواعد القانون المدني إن كان لذلك وجھ

وتجب الإشارة إلى أن الاستعمال یختلف عن كل من الاختلاس والتبدید في أن نیة التملك تنصرف إلى 

د الشيء إلى مالكھ، ولكن بعد أن یكون قد استخدمھ على قیمة الشيء فقط دون مادتھ، حیث أن الجاني ینوي ر

نحو یجرده من قیمتھ، وقد ذكر الفقھ حالات یؤدي الاستعمال فیھا إلى قیام جریمة خیانة الأمانة كأن یسلم مؤلف 

ناشرا أصول كتاب كي یطبع منھ عددا محددا من النسخ فیطبع عددا أكبر، ذلك أنھ استعمل الأصول استعمالا لا 

  .)5(ر إلا عن مالكیصد

                                                                                                                                                                                                          
، دار الجامعة "أحكام مسؤولیة الأمین، في الفقھ الإسلامي والقانون المدني، دراسة مقارنة" ، فرج الشیخ أسامة عبد العلیم -)1(

  .405.، ص2006الجدیدة للنشر، 
  .المصري والتشریع العراقي والتشریع السوداني كالتشریع -)2(
، عالم "إساءة الائتمان أو جریمة خیانة الأمانة في التشریعات العربیة، فقھا وقضاء، دراسة وضعیة مقارنة"السید حسن البغال،  -)3(

  .60.، ص1979الكتب، 
  .77.صالمرجع السابق، السید حسن البغال،  -)4(
  .1207.صالمرجع السابق،  ،"الأموالفي جرائم الاعتداء على  دروس"د نجیب حسني، ومحم -)5(
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والجدیر بالملاحظة أن الفقھ یخشى أن یؤدي عموم النص إلى تطبیقھ على أحوال لا یصح أن تعد من 

قبیل خیانة الأمانة لانعدام الشرط الأساسي الذي تقوم علیھ الجریمة، وھو ضم الشيء إلى الملك أو التصرف فیھ 

ستعمال أو الخروج على ما ابتغاه المشرع من حمایة تصرف المالك، لذلك یجب عدم التوسع في تفسیر لفظ الا

  .)1(ملكیة الأفراد للمنقولات

حسن ما فعل المشرع الجزائري بعدم الإشارة إلى فعل الاستعمال ذلك أن الأجیر باستعمالھ للشيء 

ة موضوع الاختلاس في غیر ما اتفق علیھ، لا یتناسب مع فكرة الاختلاس التي تؤدي إلى قیام جریمة خیان

الأمانة، وإنما یعد مخلا بالالتزامات الناشئة عن عقد العمل مما یجعل إمكانیة الرجوع علیھ طبقا لقواعد القانون 

  .المدني

  طبیعة التسلیم المحدد لنوع الحیازة : الفرع الثاني

 إن تحدید طبیعة التسلیم تلعب دورا جوھریا في تحدید ما إذا كانت أفعال الاختلاس المرتكبة من قبل

الأجیر مكونة لجریمة السرقة أم لجریمة خیانة الأمانة، إذ یعتبر تسلیم الشيء عنصر مسبق أو ظرف مفترض، 

ذلك أن الشيء موضوع الجریمة یكون في حیازة الأجیر سلفا وبسبب مشروع، ثم یقوم بتحویل الحیازة من 

جریمة خیانة الأمانة حیث أن ھذه  ناقصة إلى كاملة، بمعنى أن الحیازة تلعب دور في وقوع الفعل المادي في

الحیازة سلمت برضاء من المالك، مما أدى بعد ذلك إلى وقوع الفعل المادي علیھا دون أن یكون ھذا الفعل خلسة 

  .أو عنوة

فالشخص الذي یتلقى العنصر المادي للحیازة دون المعنوي ثم یغیر نیتھ في الحیازة بأن یستولي على 

أن یعد مختلسا بمعنى قیام جریمة السرقة، والعلة في ذلك أن الاختلاس فیھا یعني العنصر المعنوي لا یمكن 

الاستیلاء على الحیازة، ولا یصح أن یقال أن ھذا الشخص قد استولى على الحیازة في أنھا كانت قائمة لدیھ 

  .بمقتضى سند قانوني

لاس في جریمة السرقة، فالحائز وبالتالي فإن تسلیم الحیازة الناقصة للغیر لا یتماشى مع فكرة الاخت

حیازة ناقصة یمكن أن لا یحترم العقد، ویغیر حیازتھ من مؤقتة إلى كاملة، بحیث یتصرف في الشيء كأنھ مالكھ 

الحقیقي، ومع ذلك لا یعد مختلسا على معنى أحكام السرقة، بل یعد خائنا للثقة التي وضعت فیھ وبالتالي یسأل 

  .عن جریمة خیانة الأمانة

تحدید مفھوم الاختلاس على النحو السابق لا یكفي لقیام جریمة خیانة الأمانة، وإنما لابد أن یقع ھذا  إن

  .الاختلاس على مال سلم للأجیر بمقتضى عقد العمل الرابط بینھ وبین الھیئة المستخدمة

  لى توافر محلھااعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة خیانة أمانة بالنظر إ: المبحث الثاني
                                                             

  .438.محمد عبد الغریب، المرجع السابق، ص -)1(
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لا یكتمل السلوك الإجرامي الذي قام بھ الأجیر لاعتباره اختلاسا مكونا لجریمة خیانة الأمانة، ما لم یكن 

من قانون العقوبات  376فعل الاختلاس ھذا قائما إلى جانبھ موضوع حدده المشرع في منطوق نص المادة 

تلاس، نصت على معاقبة كل من یحول أو یبدد أوراقا الجزائري، حیث أورد المشرع أمثلة أو نماذج لمحل الاخ

  .تجاریة أو مالیة أو نقود أو بضائع أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء

ویظھر جلیا من استقراء أحكام ھذه المادة أن ھذا التعداد الذي أورده المشرع إنما ھو تعداد وارد على 

ر، الأمر الذي من أجلھ یمكن القول أن قانون العقوبات الجزائري لم یشترط أن یكون سبیل المثال لا الحص

موضوع جریمة خیانة الأمانة مالا منقولا، إذ لم یصرح بطبیعة المحل الذي یقع علیھ فعل الاختلاس، وإنما یمكن 

منقولة التي تتضمنھا استخلاص ذلك من كونھ أشار في الفقرة الأولى من ھذه المادة إلى الحقوق المالیة ال

وھي حقوق لا یمكن تصورھا إلا ثابتة في أوراق أو . المستندات والمحررات التي تتضمن التزاما أو إبراء

وتطبیقا لذلك یمكن القول أن كل من سلمت إلیھ مستندات مثل ھذه ضمن عقد من عقود الأمانة . سندات منقولة

  .ائنا للأمانةوبددھا أو تصرف فیھا تصرف المالك فإنھ یعتبر خ

بتطبیق ما سبق على موضوع الحال یجب أن یكون المال محل الاختلاس مالا منقولا غیر مملوكا للغیر 

  .سبق وأن تسلمھ الأجیر بمقتضى عقد من عقود الأمانة

  كون محل الجریمة مالا منقولا مملوكا للغیر: المطلب الأول

موال المنقولة المملوكة للغیر لذا یجب یشترط في الشيء موضوع الاختلاس أن یكون من قبیل الأ

، و كون ھذا )فرع أول(التطرق إلى كون محل جریمة خیانة الأمانة المرتكبة من قبل الأجراء مالا منقولا في 

  .)فرع ثان(المال مملوكا للغیر في 

  أن یكون محل الجریمة مالا منقولا: الفرع الأول

یؤدي مفھوم محل اختلاس الأجیر الذي تقوم بھ جریمة  یشترط في محل الاختلاس أن یكون مالا منقولا

  .خیانة الأمانة

  أن یكون مالا: أولا

إن خیانة الأمانة اعتداء على حق مالي ھو على وجھ التحدید حق الملكیة، ومن ثم یتعین أن یكون 

ن المدني موضوعھا مالا، والمال ھو كل شيء یصلح أن یكون محلا لحق عیني، وقد تكلفت المادة من القانو

، وترتیبا لذاك فإن الأموال المعنویة "كل شيء غیر خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون" ببیان المال بأنھ 

كالأفكار والابتكارات والمنافع لا تصلح محلا لھذه الجریمة، وعلیھ فلا یسأل عن خیانة الأمانة من أؤتمن على 
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ولا من یتسلم شیئا من مالكھ على أن یستخدمھ في منفعة نفسھ أو منفعة ، )1(سر اكتشاف أو اختراع فباعھ أو أفشاه

  .الغیر مقابل أجر معین

ولا أھمیة لقیمة المال كبرت أم صغرت، وسواء أكانت لھ قیمة مادیة أم أدبیة فقط، فالمذكرات 

ون العقوبات من قان 376والخطابات الخاصة تصلح لأن تكون محلا لجریمة خیانة الأمانة، ذلك لأن المادة 

وھي تتسع لكل ما یصلح مالا، كما لا " أو غیر ذلك " الجزائري بعد أن عددت بعض الأموال أردفت العبارة 

تصلح الحقوق الشخصیة محلا لجریمة خیانة الأمانة لأنھا غیر قابلة للحیازة ولأنھا نقع على أمر معنوي متمثل 

  .في عمل أو امتناع عن عمل

یھم أن یكون جسما صلبا أو سائلا أو غازیا، فكافة ھذه الأشیاء تصلح محلا وتستوي صورة المال فلا 

لخیانة الأمانة، كما تصلح القوى والطاقات وبصفة خاصة القوة الكھربائیة موضوعا لخیانة الأمانة، وتطبیقا لذلك 

ك یرتكب خیانة فإن من أودعت لدیھ بطاریة مشحونة بالكھرباء فاستھلك جزء منھا دون أن یكون مصرحا لھ بذل

  .الأمانة

ویكفي أن یكون موضوع الجریمة مالا بصرف النظر عن كون حیازتھ في ذاتھا مشروعة أو غیر 

مشروعة، فمن یأتمن آخر على حفظ سلاح غیر مرخص بحیازتھ أو مادة مخدرة ثم یخون الأمانة یقع فعلھ تحت 

  .)2(طائلة القانون

  :أن یكون منقولا: ثانیا

من القانون السالف الذكر التي تعاقب من اختلس أو بدد أوراقا  376من نص المادة  یستفاد ھذا الشرط

على  بیانھات جاء تمثل أموالا منقولة، فھذه جمیعھا ...تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات

نصوص القانون المدني المشرع قد كفل للعقار حمایة خاصة تناولتھا  على اعتبار أنسبیل المثال لا الحصر، 

  .)3(حین أجازت تتبعھ في أیة ید كانت

والمنقول ھو كل مال یمكن تغییر موضعھ، أي رفعھ من موضعھ وجعلھ في موضع آخر سواء أصابھ 

بذلك تلف أو لم یصبھ، وقد اكتفى المشرع الجزائري بتعریف المال الثابت واعتبر ما عداه مالا منقولا فھو كل 

  .ابت فیھ لا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فھو منقولشيء مستقر بحیزه ث

                                                             
  .383.محمد عبد الغریب، المرجع السابق، ص -)1(
  .58.السید حسن البغال، المرجع السابق، ص -)2(
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یبدو أن فكرة المنقول في خیانة الأمانة تتسع لما تتسع لھ ھذه الفكرة في السرقة والنصب، فھي تشمل 

عقار المنقول بطبیعتھ ابتداء، وتشمل فضلا عنھ أنواعا أخرى من الأموال یراھا المدنیون عقارات كال

  .بالتخصیص والعقار بالاتصال

وترتیبا على ذلك، فلا یرتكب خیانة الأمانة من تسلم عقارا مملوكا لغیره بموجب عقد من عقود الأمانة 

كالإجارة أو رھن مثلا إذا باع ھذا العقار أو احتفظ بحیازتھ رغما عن إرادة مالكھ بعد انتھاء الإیجار أو الوفاء 

  .ضمانا لھ بالدین الذي أرتھن العقار

ویترتب على كون الشيء موضوع الجریمة منقولا أن الالتزامات والحقوق لا یمكن أن تكون محلا 

  .لخیانة الأمانة، ولو لم تكن لھ سوى قیمة أدبیة

ولا یشترط أن تكون حیازة المال موضوع الجریمة مباحة أو محضورة، وعلى ذلك تقع خیانة الأمانة في 

  .)1(أو أسلحة مھربة، أو محرزة بدون ترخیص أؤتمن علیھا على سبیل الودیعة  حالة من یبدد مواد مخدرة

  أن یكون المنقول مملوكا للغیر: الفرع الثاني

یشترط أن یكون المنقول الذي استولى علیھ الجاني مملوكا لغیره ، وذلك لأن جریمة خیانة الأمانة 

ور وقوعھا إلا على مال مملوك لغیر الأجیر، ولا كالسرقة والنصب من جرائم الاعتداء على الملكیة فلا یتص

إضرارا " أھمیة في القانون لشخص المالك، وقد أشار المشرع إلى ھذا الشرط ضمنا عندما قال أن الفعل یرتكب 

وقد عبرت محكمة النقض المصریة عن ھذا الشرط في قولھا أن " بمالكھا أو بواضع الید علیھا أو بحائزھا 

تتحقق إلا بتوافر شروط من بینھا أن یكون الشيء المبدد غیر مملوك لمرتكب الاختلاس، فلا جریمة التبدید لا 

  .)2(عقاب على من بدد مالھ لأن مناط التأثیم ھو المساس والعبث بملكیة المال الذي یقع الاعتداء من غیر صاحبھ

لة، والقانون لا یتدخل والحكمة من اشتراط ذلك أن ھدف المشرع بالعقاب ھو حمایة ثروة الغیر المنقو

  .لحمایة المال من صاحبھ إلا في حالات خاصة محصورة

وتطبیقا لذلك فإن كان المال قد سلم إلى المتھم على سبیل الأمانة وقد كان ھو مالكھ الحقیقي دون أن 

  .ریدري أو یعلم بذلك فقام بتبدیده فلا تقوم الجریمة حتى مع اعتقاده عند التبدید أن المال ملك الغی

كما یجوز أن یكون المال موضوع الأمانة مملوكا ملكیة مشتركة بین المتھم وغیره ولو كانت ملكیة على 

  .الشیوع، فیعتبر خائنا للأمانة الشریك الذي یتولى إدارة المال المشترك فیبدد جزءا منھ

                                                             
  .11.، ص1997، منشأة المعارف بالإسكندریة، "القضاء والفقھ جریمة خیانة الأمانة في ضوء"حسني مصطفى،  -)1(
منقولا عن السید حسن البغال، . 695.، ص137، رقم 29مجموعة أحكام محكمة النقض س  1978أكتوبر  16أنظر نقض  -  )2(
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جاني حتى ولو ولا یشترط أن یكون مالك الشيء معلوما بل یكفي أن یثبت أن للشيء مالكا آخر غیر ال

كان ھذا المالك مجھولا أو غیر معین، والفصل في ملكیة الجاني للمال وقت الاستیلاء علیھ ھو مسألة موضوعیة 

  .یستقل بتقدیرھا قاضي الموضوع من وقائع الدعوى التي تطرح علیھ

جوھریا، فإذا لم یرد  وإذا دفع المتھم بخیانة الأمانة بملكیتھ للمال المتھم بخیانة الأمانة في شانھ كان دفعھ

  .)1(الحكم علیھ كان قاصرا

  سبق تسلیم المال للأجیر بإحدى عقود الأمانة: المطلب الثاني

یقتضي ھذا الركن توافر شرطین، أولھما أن یكون المال قد سلم إلى الأجیر، ثانیھما أن یحصل ھذا 

  .التسلیم بناء على وجھ من الأوجھ التي نص القانون علیھا

  سبق تسلیم المال للأجیر: لالفرع الأو

لم تكن " من قانون العقوبات بقولھ  376یشیر مشرعنا بوضوح إلى ھذا الشرط بمقتضى نص المادة 

كعنصر أساسي لقیام ونشوء جریمة خیانة الأمانة، إذ تفترض ھذه الأخیرة أن یكون المال ..." سلمت إلیھ إلا

یم إما من المجني علیھ أو من شخص آخر یعمل لحساب المجني مسلما من قبل إلى الأجیر الجاني، ویتم ھذا التسل

علیھ، وبذلك فإن تخلف التسلیم یمتنع بھ اعتبار الشخص خائنا للأمانة، ولو كان المال في یده بل ولو كان في 

  .حوزتھ وباشر علیھ عملا من الأعمال التي ترتكب بھا الجریمة

ل الذي تقوم بھ ھو خیانة الثقة في شأن شيء مملوك للغیر وأساس أھمیة التسلیم في خیانة الأمانة أن الفع

والاستیلاء علیھ جحودا لحق مالكھ، لا یتصور إلا إذا كان في حیازة مشروعة للمتھم قبل ارتكاب فعل الجریمة، 

م وھو لا یكون كذلك إلا إذا سلم إلیھ، فضلا عن أن خیانة الأمانة ھي اعتداء على حق الملكیة دون الحیازة ومن ث

لا یتصور اعتداء شخص على ملكیة غیره دون أن یعتدي في الوقت ذاتھ على حیازتھ، إلا إذا كان المال 

  .)2(موضوع ھذه الملكیة في حیازتھ بسبب مشروع قبل ارتكاب الفعل

  ماھیة التسلیم: أولا

اولة مادیة للشيء التسلیم عمل قانوني ناقل للحیازة قوامھ إرادتان انعقدتا على تغییر الحیازة، ومظھره من

  .)3(من المسام إلى المستلم

                                                             
منقولا عن السید حسن البغال،  .518.، ص194، رقم 2مجموعة أحكام محكمة النقض س  1951ینایر  16أنظر نقض  -)1(
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فالتسلیم الذي یعتد بھ في نطاق جریمة خیانة الأمانة ھو التسلیم الناقل للحیازة المؤقتة أي ذلك التسلیم 

الذي مع حصولھ یكون المستلم ملزما برد المال إلى صاحبھ عند طلبھ أو عند حلول أجل معین، أما التسلیم الذي 

  .لحیازة الكاملة فلا تتوافر بحصولھ جریمة خیانة الأمانةیقصد بھ نقل ا

تتكون من عنصرین اثنین عنصر مادي وآخر معنوي،  - كما سبقت الإشارة في الفصل الأول -والحیازة 

والحیازة الناقصة یتوافر فیھا العنصر المادي دون العنصر المعنوي، بخلاف الحیازة الكاملة التي یتوافر فیھا 

، والتسلیم المقصود بھ في جریمة خیانة الأمانة لا ینقل إلى الأمین سوى الحیازة الناقصة على العنصرین معا

  .المال حیث تبقى ملكیة ھذا المال لصاحبھ

ولقد سبقنا أن ذكرنا أنھ قضى في فرنسا بأن الناشر الذي یطبع عددا من النسخ أكثر من العدد المتفق 

ر فعلھ ھذا خیانة للأمانة باعتبار أنھ رد الأشیاء المسلمة إلیھ وھي علیھ ویعید الأصول إلى المؤلف لا یعتب

الأصول وذكرنا أن الحق المالي یصلح لأن یكون محلا لجریمة خیانة الأمانة، فالناشر ھنا قد استعمل الحق 

  .المالي خیانة وبھذا یعتبر فعلھ ھذا خیانة للأمانة

أن یعد تبدیدا معاقبا علیھ إلا إذا كانت حیازة الشيء قد وتطبیقا لكل ما تقدم قضى بأن الاختلاس لا یمكن 

  .)1(انتقلت إلى المختلس بحیث تصبح ید الحائز ید أمانة ثم یخون ھذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن علیھ

كما قضى بأن الخادم الذي یختلس مال مخدومھ یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة إذا كان المال قد سلم 

لى سبیل الأمانة أما إذا كانت یده على المال لا تكون إلا مجرد حیازة عارضة غیر مقصود فیھا انتقال إلیھ ع

الحیازة إلیھ فإنھ یكون مرتكبا لجریمة السرقة، وإذن، فإذا وصفت محكمة الدرجة الأولى واقعة الدعوى بأنھا 

كن في الحكم ما یفید أن حیازة المتھم للمال خیانة أمانة وخالفتھا محكمة الدرجة الثانیة فاعتبرتھا سرقة ولم ی

 .)2(المختلس لم تكن إلا مجرد حیازة عارضة فھذا یكون قصورا في الحكم یعیبھ ویبطلھ

  :أنواع التسلیم: ثانیا

  :التسلیم الإرادي - 1

یجب أن یكون التسلیم قد صدر عن إرادة حرة غیر مشوبة بأي عیب من عیوب الرضا، فلابد ان یكون 

لقائم بالتسلیم متمتع بالتمییز والإرادة وقت التسلیم فإن تبین عدم توفر ذلك بأن أصاب إرادة المسلم عیب الشخص ا

من العیوب التي تصیب الإرادة كاستعمال القوة أو العنف أو التھدید اعتبر التسلیم كأن لم یكن، ووجب تكییف 

                                                             
منقولا عن السید . 8بند  551منشور في مجموعة القواعد ص قضائیة  2سنة  530الطعن رقم  1937دیسمبر  21نقض جلسة  -)1(
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قة لا خیانة أمانة، وإن وقع على إرادة المسلم فعل الاختلاس الذي یقع من الغیر على ما تسلمھ منھ من مال سر

  .تدلیس واحتیال كانت الواقعة نصبا لا خیانة للأمانة

غیر أن ما یشوب الإرادة ھنا من عیوب والذي ینتفي مع حصولھ التسلیم الإرادي في جریمة خیانة 

یشوب الإرادة فلا عبرة  الأمانة ھو ما یصدر عن الجاني نفسھ الذي یتسلم المال، أما ما یصدر عن غیره مما

بحصولھ أو حدوثھ، فالشخص الذي یجد نفسھ في مأزق أو یجد آخر یھاجمھ لیستولي على مال معھ وسلم ھذا 

المال على سبیل الودیعة لشخص آخر فیخون الأمین الأمانة یعتبر ھذا الأخیر خائنا للأمانة لأن تسلیم المال إلیھ 

  .م یشبھ عیب من عیوب الرضاإرادیا ل -بالنسبة إلیھ –كان تسلیما 

إذا كان من الثابت بالحكم أن المبلغ المختلس إنما أرسلھ " وقد قضت محكمة النقض المصریة بأنھ 

بقصد توصیلھ إلى البنك العام بمصر، وكان المتھم وقت (...) فرع (...) صاحبھ إلى المتھم بوصفھ وكیلا لبنك 

إلیھ فعلا أن یستعمل المبلغ في أمر معین ھو إرسالھ للبنك  ھذا الإرسال قد خرج من خدمة البنك وأنھ طلب

بمصر، والمتھم في ذلك الوقت كان في ھذا الصدد وكیلا للمجني علیھ بلا أجر كما كان في اعتقاد ھذا المجني 

  .)1(علیھ وكیلا للبنك، ولاشك أن اختلاسھ المبلغ سواء اعتبر وكیلا عن المرسل أو عن البنك فیھ خیانة للأمانة

  :التسلیم الاعتباري أو المعنوي - 2

لم تشترط النصوص القانونیة المنظمة لجریمة خیانة الأمانة وجوب حصول التسلیم المادي، أي أن یتم 

بحركة مادیة تنقل الشيء إلى حیازة الأمین على المال، ومن ثمة فالتسلیم المعنوي أو الاعتباري یكفي للقول 

  .مة خیانة الأمانة إذا كان الجاني حائزا للشيء من قبلبتوافر التسلیم الذي تتطلبھ جری

إن صح ھذا  –ویكون التسلیم معنویا بحتا أي غیر مصحوب بفعل مادي وذلك لخروج الشيء ذھنیا 

  .من حیازة المسلم مع بقاء یده علیھ كما كانت - التعبیر

یازة وذلك بتحویل والتسلیم الاعتباري بھذه الصورة لا یخرج عن كونھ مجرد تغییر في وضع الح

الحیازة من كاملة إلى حیازة ناقصة مع بقاء المال في ید حائزه الأول، فھو عمل متجرد عن أي مظھر مادي 

یعبر عنھ ویتمثل في مناولة مادیة وإنما یتحقق بمجرد تغییر النیة، أي مجرد انعقاد إرادتین على نقل سلطان 

  .)2(الحیازة على الشيء من شخص لآخر

الحكمي أو الاعتباري یفترض أن شخصا كان حائزا لشيء حیازة كاملة، ثم حدث سبب اقتضى والتسلیم 

أن یعتبر ھذا الشخص نفسھ حائزا حیازة ناقصة لحساب شخص آخر أصبح بناء على ھذا السبب ھو الحائز 
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ن یعیر الثاني للشيء حیازة كاملة، أي أنھ قد انعقدت إرادة من كان حائزا حیازة كاملة وإرادة شخص آخر على أ

ھو الحائز حیازة كاملة، ویتحول الأول إلى حائز لحسابھ بغیر أن یتم ذلك بمناولة الشيء من الأول إلى الثاني، 

  .1ففي ھذه الحالة یرتكب الأول خیانة أمانة إذا ما جحد حق الثاني

  عملأن یكون التسلیم بقصد نقل الحیازة الناقصة إلى الأجیر بسبب عقد ال: الفرع الثاني

یجب أن یكون التسلیم الذي ینصب على محل جریمة خیانة الأمانة تسلیما ناقلا للحیازة الناقصة، بمعنى 

أن یكون المستلم قد استلم الشيء على ذمة مالكھ لحفظھ أو استعمالھ في أمر معین لمنفعة المالك أو غیره ورده 

  .بعد ذلك إلى المالك أو إلى من كلفھ المالك بتسلیمھ إلیھ

ما إذا كان الشيء قد سلم على أن یكون ملكا لمستلمھ أي على سبیل الحیازة الكاملة فلا محل عندئذ أ

لتطبیق أحكام جریمة خیانة الأمانة، فالأجیر الذي یقبض عربونا على عمل اتفق على أدائھ لا یعد خائنا للأمانة 

ره مقدما لا تنطبق علیھ أحكما جریمة خیانة إذا لم یؤد العمل ولو یرد العربون، والخادم الذي یقبض جزءا من أج

  .)2(الأمانة إذا انقطع عن العمل قبل أن یوفي بقیمة ما قبض من الأجر

فلا یكفي لاعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء مكونا لجریمة خیانة الأمانة أن یكون الأجیر قد 

زة المؤقتة أو الناقصة، وإنما یجب زیادة على ھذا أن استولى على المال الذي سبق تسلیمھ إلیھ تسلیما ناقلا للحیا

 .من قانون العقوبات الجزائري 376یكون ھذا التسلیم قد تم بناء على أحد عقود الأمانة التي عددتھا المادة 

من القانون السالف الذكر ھو تعداد وارد على سبیل  376وتجب الإشارة أن التعداد الوارد في المادة 

ز لأحد أن یضیف إلى ھذه العقود من باب القیاس عقدا لم یرد بینھا لأن في القیاس توسعة الحصر، فلا یجو

  .تجاوز الحدود التي وضعھا الشارع ومن ثم فھي مھدرة لمبدأ الشرعیة

وھذا الشرط جوھري، وھو أبرز ما یمیز جریمة السرقة عن جریمة خیانة الأمانة، فالاختلاس في 

فإن . وھذا یقتضي وجود المال في ید الحائز وقت ارتكاب الجریمة إلا من الحائز، جریمة خیانة الأمانة لا یقع

كان المال موجودا في ید، غیر ید الأجیر فاستولى علیھ عنوة أو خلسة لم یكن فعلھ اختلاسا مكونا لجریمة خیانة 

  .الأمانة، ولو كان عملھ قد یسر لھ ذلك

سلم للأجیر من قبل أصحاب الشأن، بل یكفي لذلك أن یوجد ولا یشترط لثبوت الحیازة أن یكون المال قد 

  .المال في یده بحكم عملھ، سواء تسلمھ من الغیر أو أخذه منھ، فالعبرة بذات الحیازة لا بمصدرھا

                                                             
  .103.المصدر نفسھ، ص -)1(
  . 605.محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص -)2(



 

118 
 

أن یكون الأجیر قد خالف التعلیمات فلم یثبت في سجلاتھ كل ما في  –إذا ثبتت  –ولا ینفي الحیازة 

لمن سلمھ أو أعطاه إیصالا غیر رسمي، وحیازة الشيء تشمل ذاتھ ومحتویاتھ سواء  حوزتھ، أو لم یعط إیصالا

  .حددت بأعیانھا أو لم تحدد

یعتبر عقد العمل من عقود الأمانة، ولذا فإن ید العامل على ما تحت یده من أدوات أو مواد سلمت إلیھ من 

إلیھ للقیام بعمل معین، ومن ثم فإن حیازتھ لھا  رب العمل تعتبر ید أمانة، حیث أن ھذه الأدوات والمواد قد سلمت

  .عي حیازة مؤقتة

فالحیازة قانونا ھي ما كانت علاقة العمل سببھا، فإذا انتفت ھذه العلاقة فإن استیلاء الأجیر لا یكون 

امل وتكون علاقة العمل سببا كلما استوجبت أعمالھا أو سوغت للأجیر الع. اختلاسا مكونا لجریمة خیانة الأمانة

  .قانونا تلقي المال من غیره أو وضع یده علیھ بأي وجھ من الوجوه

اعتبار الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء جریمة خیانة أمانة بالنظر إلى توافر القصد : المبحث الثالث

  الجنائي لدى مرتكبھا في إحداث الضرر 

یر عالما بأنھ یختلس مالا مملوكا جریمة خیانة الأمانة جریمة عمدیة، فیشترط لوقوعھا أن یكون الأج

لكونھ داخلا في مقتضیات عملھ، التي یفرضھا عقد العمل الرابط بینھ لغیره، وأن ھذا المال موجود في حیازتھ 

  .وبین الھیئة المستخدمة

  القصد الجنائي للأجیر : المطلب الأول

جنائي، بمعنى أن یكون الأجیر  لا یعاقب على الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة إلا إذا ارتكب بقصد

وھو یتصرف في الشيء یعلم أنھ یتصرف في شيء لیس لھ سوى حق الحیازة الناقصة، وأن من شأن ھذا 

  .التصرف إحداث ضرر بالغیر

إذ تعتبر جریمة خیانة الأمانة من الجرائم العمدیة، التي یتخذ فیھا الركن المعنوي صورة القصد الجنائي 

وثیقا مع الركن المادي للجریمة إلى درجة الاندماج، ومؤدى ھذا أن الجریمة تتم بمجرد  الذي یرتبط ارتباطا

تغییر الأجیر المؤتمن على المال نیتھ من حائز لھذا المال حیازة ناقصة إلى حائز لھ حیازة كاملة، وعملا بما ھو 

قصد الجنائي العام، وإنما یجب أن والقضاء فإنھ لا یكفي لتحقیق ھذا الركن توافر ال )1(مستقر علیھ لدى الفقھ

  .یتحقق إلى جانبھ القصد الخاص أي نیة تملك المال وحرمان صاحبھ منھ بالتصرف فیھ تصرف المالك

  القصد الجنائي العام: الفرع الأول

                                                             
اص لدى المتھم لقیام الركن المعنوي لجریمة خیانة الأمانة، وأنھ یكفي یذھب بعض الفقھ إلى أنھ لا حاجة لاشتراط توفر قصد خ -)1(

، "جرائم خیانة الأمانة والتملك بدون حق"، أنظر في ھذا الرأي، محمد عبد الحمید الألفي. لذلك توفر القصد الجنائي العام بعنصریھ
  .94.ص ،)ت.د( دار محمود ودار الأمان، 
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یتوافر القصد العام بعلم الأجیر المحیط بجمیع عناصر الجریمة وقت ارتكابھ السلوك الإجرامي الذي 

  .، مع إرادة ارتكاب ھذا الفعلحدده القانون

  العلم : أولا

ینصرف إلى علم الجاني بملكیة الشيء لغیره وأنھ بفعلھ یغیر حیازتھ علیھ من حیازة ناقصة إلى حیازة 

، وعلى ذلك ینبغي أن یعلم الأجیر الجاني أن المنقول الذي اختلسھ أو بدده مملوك لغیره وأن حیازتھ لھ )1(كاملة

ناقصة، قامت بناء على عقد العمل الذي یربطھ بالھیئة المستخدمة یلزمھ بالمحافظة على  ھي عبارة عن حیازة

الشيء ورده عینا، أو باستعمالھ وتقدیم حساب عن ھذا الاستعمال، وأن من شأن فعلھ تغییر نوع حیازتھ للشيء 

، وعلى ھذا الأساس لا وتحویلھا من ناقصة إلى كاملة، على اعتبار أن یده علیھ ھي ید أمین ولیست ید مالك

  .یتوافر القصد الجنائي في خیانة الأمانة إذا ظن المتھم أن الشيء سلم إلیھ تسلیما ناقلا للحیازة الكاملة لھ

  الإرادة: ثانیا

أن یثبت اتجاه إرادة الجاني  -بالإضافة إلى العلم  –یقتضي القصد الجنائي وفقا للقواعد العامة في تحدیده 

، وتتمثل إرادة ارتكاب الفعل في الاعتداء 2الذي تقوم بھ الجریمة وإلى تحقیق النتیجة الإجرامیةإلى ارتكاب الفعل 

  .على حق الملكیة باختلاسھ أو تبدیده

أما إرادة النتیجة فقوامھا حرمان المالك من المال محل الاعتداء نھائیا وعلى ذلك لا یتوفر القصد الجنائي 

تنافي تخصیصھ أو الغرض المتفق علي، فھلك دون أن تتجھ نیتھ إلى  إذا استعمل الأجیر الشيء في صورة

  .إھلاكھ أو یقبل ذلك فإن القصد لا یتوافر لدیھ

  القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني

كما سبقت الإشارة یرى جانب من الفقھ أن جریمة خیانة الأمانة تتطلب توفر قصد خاص یتمثل في نیة 

للغیر والذي سلم إلى الجاني على سبیل الأمانة، وھذه النیة تتوافر عندما ینصرف  تملك المال المنقول المملوك

، )3(علم الجاني وإرادتھ إلى الاعتداء على حق ملكیة الغیر، أو نیة تملك الشيء وحرمان صاحبھ منھ نھائیا

رد الأجیر للشيء دون وتستخلص ھذه النیة عند قیام الأجیر باختلاسھ أو تبدیده، وقد یستفاد ھذه النیة من عدم 

أما إذا وجد المبرر أو كان عجز المتھم عن الرد راجعا إلى حالة ضرورة أو حادث قھري . مبرر مع المطالبة بھ

كضیاع الشيء أو سرقتھ أو ھلاكھ فإن القصد ینتفي، ومسألة إثبات توفر القصد من عدمھ مسالة موضوعیة 

  .تختص بالفصل فیھا محكمة الموضوع
                                                             

  .371.صبق، ، المرجع الساسمیر عبد الغني -)1(
  . 619.محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص -)2(
یرى بعض الفقھاء في ھذا الخصوص أن القصد الجنائي في جریمة خیانة الأمانة یتحقق بنیة التملك أو بنیة حرمان صاحب  -)3(

  . 230.المرجع السابق، ص أنظر في ھذا الرأي رؤوف عبید،. زم اجتماعھما معا، أي بإحداھما دون الأخرى فلا یلالمال منھ
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یان أن القصد الجنائي یجب أن یكون معاصرا لفعل الاختلاس ولا یشترط لبیان القصد وغني عن الب

الجنائي في ھذه الجریمة أن یتحدث عنھ الحكم بعبارات صریحة، بل یكفي أن یكون مستفادا من ظروف الواقعة 

من الشيء المؤتمن وبنیة خبیثة ھي حرمان المجني علیھ  )1(أن الأجیر قد ارتكب الفعل المكون للجریمة عن عمد

  .علیھ

لاشك أن توقیت توافر القصد الجنائي یعد من بین المعاییر التي یمكن على أساسھا تحدید ما إذا كان 

اختلاس الأجیر مكونا لجریمة السرقة أو خیانة الأمانة، فالقصد الجنائي في جریمة السرقة قد یتوفر قبل ارتكاب 

افر القصد الجنائي بعد ارتكابھا، أما القصد الجنائي في جریمة خیانة الجریمة أو لحظة ارتكابھا، ولا یتصور تو

الأمانة فیعد متوفر بعد التسلیم السابق للشيء موضوع الجریمة، ولا یمكن أن یتوفر ھذا القصد قبل التسلیم 

  .للشيء، لأنھ في ھذه الحالة یكون القصد مجرد نوایا كامنة في النفس غیر معاقب علیھا

ھ لا یمكن تصور توافر القصد الجنائي قبل تسلیم الشيء المؤتمن علیھ في جریمة خیانة والعلة من أن

الأمانة، ھو أن التسلیم یحصل من قبل المجني علیھ، أي ھو الذي یحدد نوع التسلیم الواقع على الشيء، على 

لا ینفع طالما لم یحصل  أساس أن الأجیر لو توفر لدیھ القصد الجنائي قبل تسلیم الشيء المؤتمن علیھ، فإن ھذا

حتى إذا توفر القصد الجنائي لدى الأجیر، وسعى المجني علیھ لیسلمھ الشيء، فیكون ھنا مرتكبا لجریمة . تسلیم

  .أخرى

  إحداث الضرر: المطلب الثاني

من قانون العقوبات وجوب توفر الضرر في جریمة خیانة الأمانة إذ یجب أن  376تشترط أحكام المادة 

، على إثر ذلك لا تقوم الجریمة حتى ولو "إضرارا بمالكیھا أو واضعي الید علیھا"لاس أو التبدید یقع الاخت

  .توافرت سائر أركان جریمة خیانة الأمانة ولم یتوافر ركن الضرر

ولا یشترط أن یكون الضرر بالفعل، أو أن یكون وقوعھ محققا، بل یكفي أن یكون ھذا الضرر احتمالیا، 

رنسا بإدانة من یكلف بالقیام بعمل معین ویعطى مبلغا یدفعھ كرسوم  ولكنھ یختلس ھذا المبلغ ولذلك قضى في ف

لنفسھ ویقوم بما كلف بھ من عمل وینجزه بطریقة غیر مشروعة، ذلك لأنھ من المحتمل أن یكتشف ھذا الغش 

  .)2 (ومن ثم تعود السلطة صاحبة الشأن على الموكل بالتعویض

ي یلحق بالمجني علیھ حتى ولو لم تعد على الأجیر الجاني أیة فائدة تعود نتیجة ویكفي وقوع الضرر الذ

  .لاختلاسھ المال، إذ أن مجرد حرقھ أو إتلافھ للشيء الذي اؤتمن علیھ یعتبر خائنا للأمانة

                                                             
  . 968.فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص -)1(

.118.السید حسن البغال، المرجع السابق، صـ   2  
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كما أن ركن الضرر یعتبر متوافرا حتى ولو كان ضئیلا، إذ لا عبرة بمدى الضرر أو بمقداره، كما لا 

  .أن یكون الضرر مادیا إذ یكفي أن یكون ھذا الضرر أدبیا كتبدید أوراق لھا أھمیة لدى صاحبھایشترط 

  

  الخاتمة
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إن مسالة تحدید ما إذا كان الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء مكونا لجریمة السرقة أم لجریمة خیانة 

ركن مفترض ، وھو توافر صفة الأجیر  الأمانة، ھي مسألة یسودھا التعقید ، على اعتبار توفر الجریمتین على

لدى مرتكبھا من جھة ، واشتراط ارتكاب ھذه الأفعال الإجرامیة داخل الھیئة المستخدمة أو في أماكن تابعة لھا، 

  .وفي أثناء القیام بالعمل أو بمناسبتھ من جھة أخرى 

كانت أفعال الاختلاس المرتكبة وعلى ذلك فإن الفائدة العائدة من دراسة الضوابط المعتمدة لتقدیر ما إذا 

من قبل الأجراء مكونة لجریمة السرقة ولجریمة خیانة الأمانة، بیان الأساس القانوني الذي یسمح بتحدید كیان كل 

  .جریمة على حدا، مع استخلاص بعض النتائج الناجمة عن تحدید ھذا الأساس 

م ذات طبیعة واحدة، على أساس أنھا تقع فعلى الرغم من أن جریمة السرقة وجریمة خیانة الأمانة جرائ

  .على ملكیة الغیر، حیث أن الأجیر تقع أفعالھ الإجرامیة على أموال مادیة منقولة مملوكة للغیر

وإن ھذه الجرائم تتقارب من ناحیة الغایة التي یرید الأجیر تحقیقھا ، والتي تتمثل في الاستیلاء على 

  .یباشر علیھا سلطة فعلیة كسلطة المالك الحقیقي  ملكیة الغیر وإدخالھ في حیازتھ ، وأن

علاوة على ذلك، تتفق ھذه الجرائم في الركن المعنوي الذي یتطلبھ القانون، فھذه الجرائم تكون عمدیة، 

إذ لا یتصور أن تقع نتیجة إھمال أو خطأ من الأجیر، فلابد أن یعلم ھذا الأخیر ، أن الفعل الذي یأتیھ مخالف 

  .ن إرادتھ متجھة لتحقیق النتیجة الإجرامیة ، وھي الاستیلاء على الشيء المملوك للغیرللقانون ، وأ

إلا أنھ ، ورغم ھذه التقاربات فإن ھناك حدودا فاصلة بین أفعال الاختلاس المرتكبة من قبل الأجیر، 

  :والتي قد تكون مكونة لجریمة السرقة أو لجریمة خیانة الأمانة في محاور عدة لعل أھمھا

فإذا وقعت أفعال الأجیر الإجرامیة على حق الملكیة دون الحیازة فإن : من حیث الحق المعتدى علیھ  - 1

الجریمة جریمة خیانة أمانة، على اعتبار أن الأموال المختلسة تسلم إلى الأجیر تسلیما ناقلا للحیازة الناقصة، 

اعتداء على الملكیة ولیس على الحیازة ، بینما إذا ولیس على سبیل الحیازة الكاملة، وبالتالي فإن اعتداء الأجیر 

وقع الاعتداء على حق الملكیة والحیازة معا، فإن الجریمة جریمة سرقة، على أساس أن الأجیر ینزع المال من 

المجني علیھ ویأخذه خلسة، وھذا یعني أن یكون المال موضوع الاختلاس في حیازة المجني علیھ وقت وقوع 

  .وھذا یقودنا إلى أن التسلیم في السرقة لا قیمة لھالفعل المادي،  

إن الوسیلة التي یستخدمھا الأجیر لاختلاس أموال الغیر : من حیث الكیفیة التي یقع فیھا الفعل المادي  - 2

في جریمة السرقة تختلف عنھا في جریمة خیانة الأمانة، ذلك أن الفعل المادي في جریمة خیانة الأمانة یتحقق 

أن الشيء موضوع الجریمة یكون في حیازة الأجیر سلفا وبسبب مشروع، ثم یقوم بتحویل الحیازة من من خلال 

ناقصة إلى كاملة، بمعنى أن الحیازة تلعب دورا في وقوع الفعل المادي في جریمة خیانة الأمانة حیث أن الحیازة 

  .دون أن یكون ھذا الفعل خلسة سلمت برضا من المالك، مما یؤدي بعد ذلك إلى وقوع الفعل المادي علیھا
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بینما تختلف الكیفیة التي یتحقق بھا الفعل المادي في جریمة السرقة ، حیث لا یوجد تسلیم سابق للحیازة، 

وعلیھ فإن الفعل المادي یتم من خلال إخراج حیازة الشيء من مالكھ وإدخالھ لحیازة الأجیر أو غیره ، دون أن 

  .ن الفعل المادي قد تم خلسةیكون ھناك رضا من صاحبھ، أي أ

یعتبر التسلیم في جریمة السرقة مانعا من قیام ھذه الجریمة، : دور التسلیم في تحدید أفعال الاختلاس - 3

بمعنى إذا حصل تسلیم للشيء في جریمة السرقة من المجني علیھ إلى الأجیر، فھذا یعني أن جریمة السرقة 

ث أصبحت ید الأجیر على الشيء في السرقة یدا مشروعة ، ورغم انتفت لوقوع التسلیم من المجني علیھ حی

وجود عقد العمل ، إلا أن الأموال المختلسة لم تسلم للأجیر ولم تدخل في نطاق عملھ، وإنما استغل عنصر 

  .الخلسة للاستیلاء على أموال الغیر

لكون الشيء یكون في  أما في خیانة الأمانة ، فیعتبر تسلیم الشيء عنصرا مسبقا أو ظرفا مفترضا ،

حیازة الأجیر قبل ارتكاب الجریمة ، وتعتبر یده علیھا بداءة یدا مشروعة، ثم تنقلب إلى ید غیر مشروعة بعد 

إخلالھ للثقة الموضوعة فیھ باستیلائھ على الأموال الموجودة تحت یده، والتي سلمت لھ بمقتضى عقد العمل 

تي تعتبر من مقتضیات عمل الأجیر الجاني والداخلة في اختصاص الرابط بینھ وبین الھیئة المستخدمة،  وال

  .نشاطھ

قبل لدى الأجیر القصد الجنائي في جریمة السرقة قد یتوفر إن : ناحیة توقیت توافر القصد الجنائيمن  - 4

خیانة ارتكاب الجریمة أو لحظة ارتكابھا، ولا یتصور توفره بعد ارتكاب الجریمة، أما القصد الجنائي في جریمة 

  .بعد التسلیم السابق للشيء موضوع الجریمة ولا یمكن أن یتوفر قبل ھذا الوقتلدیھ الأمانة فیعد متوفرا 

الاختلاس في جریمة السرقة، یعني مدلولا قانونیا آخر غیر المدلول الذي یعنیھ  نجد أن ، نتیجة لذلكو

المشرع الجزائري ما كان بحاجة إلى إعادة في جریمة خیانة الأمانة، كما وأن من الأجراء الاختلاس الواقع 

استعمال ھذا المصطلح بعدما استعملھ في جریمة السرقة، رغم ما یوجد من فارق كبیر في المدلول القانوني لكل 

  .منھما

لوجدنا أن كلمة الاختلاس أبرز للدلالة على  ،إذا ما ربطنا المدلول القانوني بالمدلول اللغويوبالتالي، 

الخفیة ولا تكون  تفیدلغة أخذ الشيء خلسة ، والخلسة  یعنيلجریمة السرقة، ذلك أن الاختلاس  الركن المادي

منھ خفیة، أما في  الأجیرالخفیة إلا في جریمة السرقة، كما تدل أن المال كان في حیازة المجني علیھ فأخذه 

وعة فیھ بتغییر حیازتھ الناقصة إلى جریمة خیانة الأمانة ففیھا یسلم المال إلى الأجیر الذي یخون الثقة الموض

  .حیازة كاملة بدون رضا المجني علیھ

الواقع من قبل  یمكن القول أنھ رغم المجھودات التي بذلھا الفقھ لتحدید مدلول الاختلاس ،وفي الأخیر

ظل غامضا، مما أفضى بنا إلى التساؤل ھل یعتبر تدخل ھ لكل جریمة من ھذه الجرائم، فإن مدلول الأجراء
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فیھ، أم أن القضاء والفقھ بإمكانھما سد الثغرات التي طرحتھا إشكالیة تحدید  امرغوب االمشرع الجزائري أمر

  .؟ ما إذا كان مكونا لجریمة السرقة أم لجریمة خیانة الأمانة مفھوم الاختلاس المرتكب من قبل الأجراء
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  قائمة المصادر والمراجع
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